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 المحتوياة 

 )تاب (من جدول الألمال  تعزيز حقوق الإنسان وحمايت ا  72البند 

مســـائل حقوق الإنســـان، بما مي ذلك الن ي البديلة لتحســـين التمت  القعلي بحقوق الإنســـان والحرياة  )ب(
 )تاب (الأساسية 

 )تاب (من جدول الألمال  من  الجريمة والعدالة الجنائية  111البند 
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 )تاب ( من جدول الأعمال: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 72البند  

مسااا ل حقوق الإنسااانا بما لك الن الناهب البديلة لتحسااين  )ب(
 )تاب ( التمتع الفعلك بحقوق الإنساااان والحريالأ الأسااااساااية

(A/C.3/75/L.41  وA/C.3/75/L.54) 

 وقف العمل بعقوبة الإلدام  A/C.3/75/L.41مشروع القرار 

قــالــة إن مشــــــــــــــروع القرار   تترتــب لليــ   ثــار   الر يسااااااااااة - 1
 الميزانية البرنامجية. مي

ــا الساايدة بيريسااويل   - 2 ــرا(  لرضـــة مشـــروع القرار إيضـ ــويسـ )سـ
ــتراليا،   ــم الأرجنتين، وإسـ ــيك ومرقة العمل الأقاليمية التي تضـ ــم الم سـ باسـ

ــربيا، والممل ة  ــيلي، وصـــــــ المتحدة وإلبانيا، وإنغو ، والبرازيل، وبنن، وشـــــــ
 -لبريطانيا العظم  وإيرلندا الشــــــــــــــمالية، ومنغوليا، ومي رونيزيا )و ياة 

الموحـدة(، ونيوزيلنـدا، وا تحـاد الأوروبي ودولـ  الألضـــــــــــــــا ، مقـالـة إن 
مشــروع القرار يســتند بدرجة  بيرة إل  القراراة الســابقة ذاة الصــلة التي 

القرار لل  . وير ز مشــــــــــــــروع 2007اتخـذت ـا الجمعيـة العـامـة منـذ لـام 
 وقف العمل بعقوبة الإلدام، وليس لل  إلغائ ا.

ــامـة قـائلـة إنـ  قـد جرل النظر بعنـايـة مي  ـل مقترحـاة  - 3 وإضــــــــــــ
ن الإضـــاماة والتعديلاة التي تتســـق م  الغر  من   الدول الألضـــا  وا 

لتة للي . ولذلك، مقد إُضـيقتة إشـارة إل  دور المجتم   مشـروع القرار إُدخل
ة؛ ولوحظ ا نخقا  مي حا ة الإلدام المبلغ لن ا المدني مي المناقش ــ

د د  والزيادة مي حا ة تخقيف إح ام الإلدام مي جمي  إنحا  العالم؛ وشـــُ
لل  ضـــــرورة تحســـــين الظروف الســـــائدة مي الســـــجون ومقا لقوالد الأمم 
المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســـــــــــــجنا  )قوالد نيلســـــــــــــون مانديلا(؛  

اني؛ وإُدرلجتة إشـــــــــارة إل  لمل هيئاة المعاهداة؛ وإُدملي منظور جنســـــ ــــ
ب بتخقيف إح ـام الإلـدام، من بين خطواة إخرل للحـد من تطبيق  ورُحـ 
ــيقتة حا ة العقو العام والخاا إل  المعلوماة  لقوبة الإلدام؛ وإُضـــــــــــ
ذاة الصـــــــــلة التي ينبغي للدول إن تتيح ا مي ما يتعلق بتطبيق ا لعقوبة 

زتة ح ر؛ وإُدرلجتة صيغة بشأن تومير المعلوماة الإلدام؛ ولُز  ماية القُصَّ
لأســــــــر الســــــــجنا  المح وم للي م بالإلدام ولأطقال م وممثلي م القانونيين  

 وللسجنا  إنقس م. 

واســتطردة بقول ا إن الميســرين ســعوا إل  إيجاد حلول توميقية  - 4
شــــأن وإجروا مناقشــــاة متعمقة ميما يتعلق بمســــائل من بين ا إدراج مقرة ب 

السـيادة. وبالنظر إل  إن الققرة الأول  من الديباجة ذُ لر مي ا إن مشـروع 

القرار يســـــــــترشـــــــــد بالمقاصـــــــــد والمبادت الواردة مي ميثاق الأمم المتحدة، 
 مي ا مبدإ السيادة، لم تُدرتج مقرة بشأن السيادة. بما

ومضة قائلة إن مشروع القرار يتضمن تشجيعا لل  الحواراة  - 5
ة دون المساس بنتائج ا ودون مر  إي التزاماة. وتمشيا م  والمناقشا

و ياة الجمعية العامة واللجنة، ومي ضـــــــــو  التطوراة التي تحد  لل  
ــي  نطاق العالم ميما يتعلق بإلغا  لقوبة الإلدام، يتمثل الغر  الرئيســـــــــ
من مشــــــروع القرار مي دلوة جمي  الدول إل  إن تعلن وققا لتنقيذ إح ام 

مـــا يعزز حمـــايـــة حقوق الإنســـــــــــــــــان، وإول ـــا وإهم ـــا الحق الإلـــدام، م
الحيـاة. وإشــــــــــــــارة مي الختـام إل  إن إ ثر من إربعـة بلـدان من  ـل  مي

خمســــــة إما إلغة لقوبة الإلدام إو   تطبق ا، الأمر الذي يت د ا تجا  
 العالمي نحو ا بتعاد لن تطبيق ا بخط  ثابتة.

ن الومود التـاليـة )إمين اللجنـة(  قـال إالساااااااااياد محم ااااااااااانك  - 6
انضــــــــــمة إل  مقدمي مشــــــــــروع القرار  إســــــــــرائيل، وإندورا، وإوروغواي،  

المتعددة القومياة(،    -وإو رانيا، وباراغواي، وبنما، وبنن، وبوليقيا )دولة  
وتوغو، والجزائر، والجم ورية الدوميني ية، وســـــــان مارينو، والســـــــلقادور، 

ــاو، ومنزويلا )جم ورية  -وغينيا  ــتان،  البولي  –بيســـــــــــ قارية(، وقيرغيزســـــــــــ
 الموحدة(، وهايتي. -ومي رونيزيا )و ياة 

و حظ بعد ذلك إن غينيا ترغب إيضـــــــــــــا مي ا نضـــــــــــــمام إل   - 7
 مقدمي مشروع القرار.

ــة الر يساااااااااااة - 8 ــل الوارد مي الوثيقـ ــديـ ــا  إل  التعـ ــة ا نتبـ   وج ـ
A/C.3/75/L.54  و حظــــة إنــــ    تترتــــب لليــــ   ثــــار مي الميزانيــــة

 البرنامجية.

ــم ا تحاد الروســـي، الساايد وفور  - 9 ــا باسـ ــنغامورة(  ت لم إيضـ )سـ
ــا،   ــدونيســــــــــــــيـ نـ ــدة، وإنتيغوا وبربودا، وا  ــة المتحـ ــاراة العربيـ والأردن، والإمـ

يران )جم وريــــة  الإســــــــــــــلاميــــة(، وبــــابوا غينيــــا الجــــديــــدة،  -وإوغنــــدا، وا 
رين، وبروني دار الســــــــــــــلام، وبليز، وبنغلادي ،  وبـــــا ســــــــــــــتـــــان، والبح

وبوتســـــــــــــوانا، وجاماي ا، والجم ورية العربية الســـــــــــــورية، وجم ورية  وريا  
ــعبية، وزمبابوي،  ــعبية الديمقراطية، وجم ورية  و الديمقراطية الشــــــــ الشــــــــ
وســـــــانة منســـــــنة وجزر غرينادين، وســـــــانة  يتس ونيقس، والســـــــودان، 

، وال وية، وليبيا، ومصر، والممل ة والصين، ولمان، وميية نام، وقطر
ــعودية، ونيجيريا، واليمن، مقال إن التعديل المقترر الوارد مي  العربية الســــ

ــاســـــي  A/C.3/75/L.54الوثيقة  ي رر ب ل بســـــاطة التأ يد لل  مبدإ إســـ
ذتة من مبادت ميثاق الأمم المتحدة ويتماشـ  م   القانون الدولي. وقد إُخل

ــرةا من الققرة    71/187من قراري الجمعية العامة  1الققرة المقترحة مباشـــ

https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.41
https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.54
https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.41
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ذا بأغلبية الدول الألضــــــــا . 73/175 و ولذلك، مقد شــــــــعر ، اللذين اُتُّخل
ــ ل جز ا   يتجزإ من القرارين  ومد بلد  بخيبة إمل لأن الققرة، التي تشـــــــــــ
ــروع القرار، و  يرل الومد إن  ــبق اتخاذهما، لم تُدرتج مي مشـــــــــ اللذين ســـــــــ
الديباجة تعالي هذ  المســــــألة بالقدر ال امي. وقد إيدة ومود لديدة إدراج 

ــيادة إثنا  المشــــــــاوراة غير الر  ــأن الســــــ ســــــــمية. ولم يقبل متيدو مقرة بشــــــ
مشروع القرار إي تعديل تقريبا من التعديلاة الجوهرية التي اقترح ا ومد 
بلد ، بصــرف النظر لن الطريقة الم نية والشــاملة للجمي  والشــقامة التي 

 يسروا ب ا المناقشاة غير الرسمية.

وإضاف قائلا إن مشروع القرار يشوب  ليب قانوني لعدم إقرار   - 10
ــأن ال ــا. بــ ــدام و  يحظرهــ ــة الإلــ ــدولي يســــــــــــــمو بتطبيق لقوبــ ــانون الــ قــ
من الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسـياسـية تجيز  2-6 مالمادة

تطبيق لقوبة الإلدام مي إشـــــــــد الجرائم خطورة ومقا للجرا اة القانونية  
الواجبـــة. ومي الوقـــة نقســــــــــــــــ ، مـــالبروتو ول ا ختيـــاري الثـــاني الملحق 

ــك اختيــاري بــالع ــد، الــذي  ي ــدف إل  إلغــا  لقوبــة الإلــدام، هو صـــــــــــــ
 يع س القانون العرمي و  يحظ  بمشار ة لالمية.  

وإردف بقولــ  إن الغر  من التعــديــل هو الــدمــاع لن حقوق  - 11
الـدول الألضــــــــــــــا  بموجـب القـانون الـدولي لن طريق إلـادة إدراج الققرة 

ــروع القرار. مليس ــيادية مي مشـــــــ هناك نية للدلوة  المتعلقة بالحقوق الســـــــ
إل  تطبيق لقوبة الإلدام. و  يع س النا الحالي لمشــروع القرار تنوع  
النظم القانونية والســياســية مي جمي  إنحا  العالم. ويتمثل ليب  الجوهري 
مي محاولة مر  قالدة لل  مســــــألة   تحظ  بتوامق دولي مي ا را . 

ــيئة لعمل اللجنة، بت  ــابقة ســــ ومير نموذج يتيو  ويرســــــي مشــــــروع القرار ســــ
ــألة لل   ــأن إي مســـــــــ لمجمولة واحدة من البلدان إن تقر   را ها بشـــــــــ

 الدول الألضا  الأخرل.

وواصــل  لام  قائلا إن القصــد من التعديل إســاســا هو إظ ار  - 12
ا حترام المتبـادل. مقي نظـام متعـدد الأطراف قـائم لل  القوالـد، لنـدمـا  

لل  لـاتق الـدول الألضـــــــــــــــا    ي ون هنــاك اتقــاق لل  القوالـد، تق  
مســــتولية بنا  توامق مي ا را  من خلال الحوار، م  احترام ا ختلاماة 
ميما بين ا. واختتم بقول  إن التعديل يت د من جديد المبدإ الأســـــــــــــاســـــــــــــي 
المتمثل مي المســـــــــــــاواة مي الســـــــــــــيادة ويقر بأن إللان وقف التنقيذ قرار 

 ن لل  بقية العالم.سيادي، وليس قرارا تقرض  مجمولة من البلدا

)إمين اللجنـة(  قـال إن الومود التـاليـة الساااااااااياد محم ااااااااااانك  - 13
انضـــمة إل  مقد مي مشـــروع القرار  با و، وبوروندي، وجم ورية تنزانيا  

 المتحدة، وزامبيا، وسانة لوسيا، وماليزيا، وموريتانيا.

و حظ بعد ذلك إن جزر القمر وجنوب الســودان ترغبان إيضــا  - 14
  نضمام إل  مقدمي مشروع القرار.مي ا

 
 البياناة التي إُدلي ب ا تعليلا للتصوية قبل إجرائ 

)إلمانيا(  ت لم باســـــــــــم ا تحاد الأوروبي والدول السااااااايد زاوتر   - 15
الألضـا  مي ، مقال إن متيدي مشـروع القرار يشـملون البلدان التي إلغة 

ذ إح ـام الإلـدام إو وققـا لقوبـة الإلـدام، والبلـدان التي التمـدة وققـا لتنقي ـ
لإصــدارها، والبلدان التي إلغة لقوبة الإلدام لل  الجرائم العادية ول ن 
إبقة للي ا لظروف اســـــــــتثنائية، والبلدان التي إبقة لل  لقوبة الإلدام 
لل  جرائم معينة ول ن ا   تنقذ إح ام الإلدام مي الممارســـــــــــــة العملية. 

لــدان، م ي تتقق مي إن إللان ولل  الرغم من اختلاف ظروف هــذ  الب 
وقف العمـل بعقوبـة الإلـدام يســــــــــــــ م مي تعزيز احترام حقوق الإنســــــــــــــان 
وال رامة الإنسـانية، لأن إي خطأ إو إخقاق مي تطبيق العدالة لند توقي  

 لقوبة الإلدام   يم ن   الرجوع مي  و  إصلاح .

ق وإضـــــاف قائلا إن اللجنة تنظر مي المســـــائل المتصـــــلة بحقو  - 16
الإنسان والشتون ا جتمالية، ومشروع القرار يعالي مسألة تتعلق بحقوق 
الإنسـان. وقد دلا الأمين العام، مي ندا  العمل من إجل حقوق الإنسـان 

، إل  تجاوز ا نقصـــام الزائف بين 2020الذي إصـــدر  مي شـــباط/مبراير  
ترام حقوق الإنسان والسيادة الوطنية. غير إن التعديل يعني ضمنا إن اح

ــياق الدلوة إل  وقف تطبيق  ــانية مي ســـــ حقوق الإنســـــــان وال رامة الإنســـــ
لقوبة الإلدام ســـــــــيشـــــــــ ل تعد يا لل  الســـــــــيادة الوطنية. والحقيقة، لل  
ــة حقوق الإنســــــــــــــــان وال رامـــة  ــايـ النقي  من ذلـــك، هي إن تعزيز وحمـ

 السيادة. الإنسانية يعززان الدول والمجتمعاة، وبالتالي م ما يعززان

تــــاب  قــــائلا إن الــــدول ليس مطلوبــــا من ــــا إن تغير قوانين ــــا  و  - 17
الجنـــائيـــة إو إن تلغي لقوبـــة الإلـــدام مورا. مـــإللان وقف تنقيـــذ إح ـــام 
الإلــدام قرار ســــــــــــــيــاســــــــــــــي تتخــذ  الح ومــة، و  تترتــب لليــ   ثــار مي 
التشـــــــــــريعاة الوطنية. ولذلك، مليس من الضـــــــــــروري ت رار التأ يد لل  

ــيادي للدول مي ت  طوير نظم ا القانونية الخاصـــــــــة ب ا. وليس الحق الســـــــ
هنـاك جزم مي مشــــــــــــــروع القرار بـأن مر  لقوبـة الإلـدام يتعـار  م  
القانون الدولي. والققرة الأول  من الديباجة تنا لل  إن مشــروع القرار 
يســـــترشـــــد بالمقاصـــــد والمبادت الواردة مي ميثاق الأمم المتحدة، بما مي ا 

 مبدإ السيادة.

ــ  يقول - 18 ــيين يحترمون   ومضــــ ــروع القرار الرئيســــ إن مقدمي مشــــ
ــا  مي الإبقـا  لل  لقوبـة الإلـدام وتجـاهـل الـدلوة  حق الـدول الألضــــــــــــ

وقف لــالمي. غير إن التعــديــل يعتبر إحــادي الجــانــب، لأنــ  يرالي  إل 
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حق الـدول مي مواصــــــــــــــلـة تنقيـذ إح ـام الإلـدام، ول نـ    يرالي الحـدود 
واختتم قائلا إن جمي  الدول الألضا  مي القانونية التي تقي د هذا الحق.  

 ا تحاد الأوروبي، ل ذ  الأسباب، ستصوة ضد التعديل المقترر.

) وســــــتاري ا(  قال إن    يوجد دليل لل  إن   الساااايد ساراسااااو - 19
ــانية ت ين   ــية و إنسـ لعقوبة الإلدام إثرا رادلا. ولقوبة الإلدام لقوبة قاسـ

ن الأســـاســـية الواجبة ل م، مثل ال رامة الناس بانت ا  ا إهم حقوق الإنســـا
والحق مي الحيــاة. وليس هنــاك إي ظروف إو جرائم تبرر تطبيق هــذ  

، تبـُذتل ج ود 1882العقوبـة. ومنـذ إن إلغ  بلـد  لقوبـة الإلـدام مي لـام 
جرا اة   بيرة لتأســــــــــــــيس وتعزيز نظام قانوني ير ز لل  من  الجريمة وا 

ل ـــ ــأهيـــل وا  ــادة التـ ــائيـــة ترمي إل  إلـ ادة الإدمـــاج ا جتمـــالي. وتبين  جنـ
تجربـة  وســــــــــــــتـاري ـا إنـ  يم ن إقـامـة نظـام قـانوني معـال دون اللجو  إل  
لقوبــة الإلــدام. وينبغي للبلــدان التي مــا زالــة تطبق لقوبــة الإلــدام إن 

 تنظر مي إلغائ ا تماما.

وإضـــــــاف قائلا إن  وســـــــتاري ا، تمشـــــــيا م  التقاليد الإنســـــــانية  - 20
ــة لقو  ــعب ا، لارضــــــــ ــ ل قاط  م  غالبية المجتم  لشــــــــ بة الإلدام بشــــــــ

ــروع القرار، مثل إدراج  ــيناة جوهرية لل  مشــــ لتة تحســــ الدولي. وقد إُدخل
دماج منظور جنســاني ومبدإ مصــالو  إشــارة إل  قوالد نيلســون مانديلا وا 
الطقل القضــــــــــــل . وتبلور بدقة مي مشــــــــــــروع القرار الزخم الذي تولَّد مي 

ا  لقوبــة الإلــدام لل  نطــاق العــالم. ممنــذ العقود الأخيرة مي اتجــا  إلغ ــ
، زاد لـــدد البلـــدان التي إلغـــة لقوبـــة الإلـــدام مي قوانين ـــا  1977لـــام 

ــة العمليـة من  إو بلـدا، حيـ  يتنـاقا إ ثر  142إل   16مي الممـارســــــــــــ
ــانية   ــية واللاإنســـــ مأ ثر لدد البلدان التي تســـــــتخدم هذ  الممارســـــــة القاســـــ

 للضـــــــحايا و  للجناة. واختتم بقول  إن والم ينة، التي   تحقق العدالة  
ومد بلد ، ل ذ  الأســــباب، يتيد بقوة مشــــروع القرار ويح  الومود الأخرل 

 لل  التصوية ضد التعديل.

) ندا(  قالة إن بلدها يتيد تماما المبدإ القائل الساايدة القاعا   - 21
الخاصــــــــة ب ا. غير بأنَّ لجمي  البلدان الحق مي تطوير نظم ا القانونية 

ــو من الققرة الأول  من  إن التعديل المقترر غير ضــــــــــــروري لأن  يتضــــــــــ
ديباجة مشـــروع القرار إن  يســـترشـــد بالمقاصـــد والمبادت الواردة مي ميثاق 
ــيادة الدول. وقد حرا مقدمو مشــــــــروع  الأمم المتحدة، بما مي ا مبدإ ســــــ

ل مي القرار الرئيســــــــــــيون لل  ضــــــــــــمان التوازن مي النا بين حق الدو 
ــرورة وما  الدول بالتزامات ا بموجب القانون   تحديد نظم ا القانونية وضـــــــــــ
الدولي لحقوق الإنســــان. وه ذا، باة مبدإ ســــيادة الدول جز ا من نســــيي  
 مشروع القرار ذات . واختتمة قائلة إن ومد بلدها سيصوة ضد التعديل.

الديمقراطية(  قال إن ومد  )جم ورية ال ونغو السايد تشايبان و   - 22
ــالو التعديل. مالنظام القانوني القوي يدلم إدارة الأمور  ســـــــيصـــــــوة لصـــــ
ــائية تحتاج إل  جمي  الأدواة  بســــــــلاســــــــة مي إي بلد، والســــــــلطة القضــــــ
اللازمة لضــمان تطبيق القانون لند الضــرورة. والتعديل ينا لل  منو  

نية ومقا لظروم ا  ل دولة الســـــــــلطة اللازمة للاســـــــــتجابة للتحدياة القانو 
الخاصـــة. وإلرب مي الختام لن تأييد ومد بلد  القوي لإضـــامة مقرة تت د 
من جــديــد الحق الســــــــــــــيــادي لجمي  البلــدان مي تطوير نظم ــا القــانونيــة 
الخاصــــــــــــــة ب ا، بما مي ذلك تحديد العقوباة القانونية المناســــــــــــــبة، ومقا 

  لتزامات ا بموجب القانون الدولي.

)بــابوا غينيــا الجــديــدة(  قــال إن الــدلواة  الساااااااااياد سااااااااااارولاا - 23
المتواصـــــــــــلة إل  إللان وقف العمل بعقوبة الإلدام، تم يدا لإلغائ ا مي 
ن ـايـة المطـاف،   ترالي الحقـائق الراهنـة إل  حـد بعيـد. و مـا يتبين من 
ــألة تمثل للأمم المتحدة  ــاوراة وتقديم التعديل،   تزال هذ  المســـــــــ المشـــــــــ

مثيرة للانقســام الشــديد، بالنظر إل  لدم وجود مســألة حســاســة وخلامية و 
توامق دولي مي ا را  بشــــأن ا. ولذلك، يشــــج  ومد بلد  الحوار المســــتمر 
وا حترام المتبادل والتقاهم بشـــــــأن هذ  المســـــــألة ال امة. ومي الواق ، مقد 

مي إجرا  مشــــــــــــــاوراة وطنيـة  2020بـدإة ح ومـة بلـد  مي تموز/يوليـ  
ــأن لقوبة الإلدام  ج ــائي بشـــ ز    يتجزإ من برنامج ا للصـــــلار القضـــ

والقـــانوني. وم  ذلـــك، يجـــب إ  يُق تم الحوار خطـــأا لل  إنـــ  ترخيا 
 لقر  إرادت م. لمعارضي لقوبة الإلدام

وإضــــاف قائلا إن مشــــروع القرار يتطرق إل  مســــائل إســــاســــية  - 24
لــدة بين ــا الحق مي الحيــاة، وســــــــــــــيــادة الــدول، ونظم العــدالــة الجنــائيــة 

ــية. ا ــاسـ لوطنية. غير إن مشـــروع القرار تشـــوب  مرة إخرل لدة ليوب إسـ
وإول هذ  العيوب هو إن مشـــــــروع القرار صـــــــيغ إســـــــاســـــــا ليتماشـــــــ  م  

العيب  المصالو المتأصلة والضيقة للومود المعارضة لعقوبة الإلدام. إما
الثاني، م و الإغقال المتعمد للحقيقة الأسـاسـية التي تتمثل مي إن لقوبة 

ام ليســـــة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ملئن  ان الحق مي الإلد
الحيـاة محميـا بموجب الإللان العـالمي لحقوق الإنســــــــــــــان والع ـد الدولي 
ــية وبروتو ول  ا ختياري الثاني، مإن  ــياســــ الخاا بالحقوق المدنية والســــ

من  2لقوبـــة الإلـــدام ليســــــــــــــــة محظورة قـــانونـــا،  مـــا يتبين من الققرة 
 ن الع د.م 6 المادة

واســـــــــتطرد قائلا إن من المتســـــــــف إن مقدمي مشـــــــــروع القرار  - 25
يرغبوا مي النظر مي التعديل خلال المشـــــــــاوراة غير الرســـــــــمية لل   لم

الرغم من إن ومود لـديـدة دلـة إل  ذلـك بشــــــــــــــ ـل مت رر. وإلرب لن 
لـدم اقتنـاع ومـد بلـد  بـالحجـة القـائلـة بـأن الققرة الأول  من الـديبـاجـة ت قي 
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ة مســألة ســيادة الدول. مالحقيقة إن إغقال مقرة مســتقلة بشــأن هذ  لمعالج
ــيادة الدول ويقل ل من م انت ا ومن  ــألة يحجب الأهمية الحاســــمة لســ المســ

والغر  من التعديل تحديدا هو إ ســــــاب مشــــــروع القرار توازنا   .إهميت ا
وتعزيز . والرم  الصــريو ل ذا التعديل من جانب مقدمي مشــروع القرار 

إن اللجنـة والجمعيـة العـامـة مي جلســــــــــــــت ـا العـامـة التمـدتـا الققرة  ليتجـاه ـ
 نقس ا بالضبط مي الدورتين الحادية والسبعين والثالثة والسبعين.

ومضـــــــ  يقول إن الإطار القانوني الدولي الذي تعمل ضـــــــمن   - 26
الدول الألضـــــــا  يقوم لل  مبدإ احترام الســـــــيادة. إما المســـــــائل المتعلقة 

بغي وقف العمـل بعقوبـة الإلـدام إم   وبمـا إذا  ـان ينبغي  إذا  ـان ين  بمـا
الإبقــا  للي ــا إم إلغــاتهــا وبتحــديــد إنواع الجرائم التي تُطبَّق للي ــا، مــإن 
ــالر  ــيادة هي مقط التي تبة مي ا، بحي  ترالي مي ا مشــ الدول ذاة الســ
شـــــعوب ا وطبيعة الجرائم وســـــياســـــات ا وقوانين ا الجنائية. واختتم قائلا إن 

مد بلد ، ل ذ  الأسـباب، انضـم إل  مقدمي التعديل وسـيصـوة لصـالح ، و 
 .وسيصوة ضد مشروع القرار

)الم ســــــــــيك(  قال إن ومد بلد ،   السااااااايد سااااااااندولال منديوليا - 27
بوصــــــق  إحد ميســــــري مشــــــروع القرار، ي رر تأ يد احترام  ال امل للحق 

ومقا  لتزامات ا الســــــــيادي ل ل دولة مي تحديد نظام العدالة الجنائية مي ا 
ــ  مي  ــروع القرار راســــــــ ــان. ومشــــــــ بموجب القانون الدولي وحقوق الإنســــــــ
المقـاصــــــــــــــد والمبـادت الواردة مي ميثـاق الأمم المتحـدة، بمـا مي ذلـك مبـدإ 
المسـاواة مي السـيادة بين جمي  الدول الألضـا ، لل  النحو الذي إ دت  

ــ م القرار 2007الققرة الأول  من ديباجة مشــــروع القرار. ومنذ لام  ، يســ
المتعلق بوقف العمـــل بعقوبـــة الإلـــدام مي تعزيز الحق مي الحيـــاة، م  
ــا ، ويحقز  ــيادية لجمي  الدول الألضـــــــ ــلطاة الســـــــ ا حترام ال امل للســـــــ
ــارما  ــأن هذا الوقف. ويُظ ر تاري  القرار التزاما صــــــــ النقا  الدولي بشــــــــ

ــألـة من بمبـادت الميثـاق والقـانون الـدولي، ويت ـد إن لقوبـة الإلـدام م ســــــــــــ
 مسائل حقوق الإنسان.

وإضـــــــــــــــاف قـائلا إن ومـد بلـد  يحترم حق  ـل دولـة مي تحـديـد  - 28
موقق ـا ميمـا يتعلق بعقوبـة الإلـدام، وم  ذلـك م و يتيـد الـدلوة الواردة مي 
مشــروع القرار إل  وقف العمل بعقوبة الإلدام. وقد بذل ميســرو مشــروع 

ــد القجوة بين المواقف المختلقة. ونظراا إل  إن    القرار  ل ج د مم ن لســــ
ليس مي مشــــــروع القرار ما ينت ك مبدإ المســــــاواة مي الســــــيادة بين الدول 

ن النا. ول ـذ   إو يتعـار  م  الميثـاق، مليس مي التعـديـل مـا يحســــــــــــــ 
الأســباب، مإن الم ســيك، بوصــق ا رئيســا مشــار ا لقرقة العمل الأقاليمية 

ســــــتصــــــوة ضــــــد التعديل. وينبغي  المعنية بوقف العمل بعقوبة الإلدام، 

للومود إن تر ز لل  جوهر مشـروع القرار ولل  دلوت  إل  وقف العمل 
 بعقوبة الإلدام، وهو إمر يسترشد بقوة بمقاصد الميثاق ومبادئ .

)مصـر(  قال إن ومد بلد  يتيد التعديل. وخلال   السايد شاانين - 29
القرار  المشـــــــاوراة بشـــــــأن مشـــــــروع القرار، لم يســـــــتجب مقدمو مشـــــــروع

من القرار  1للطلبـــاة المت ررة التي قـــدمت ـــا ومود لـــديـــدة بـــإدراج الققرة 
ــير التعديل المقترر إل  الققرة  ــابقة. ويشـــــ من  7الذي اتخذ مي دوراة ســـــ

من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنا بوضور لل  إن ليس مي  2المادة 
 ون من الميثاق ما يأذن للأمم المتحدة بأن تتدخل مي الشــــــــــــــتون التي ت 

صـــــــميم ا ختصـــــــاا القضـــــــائي الداخلي لدولة ما. وبموجب هذا المبدإ 
التوجي ي الراســــــ  مي الميثاق، تتمت  الدول بالحق الســــــيادي غير القابل 
ــبة لمجتمعات ا،   للتصـــــــرف مي تحديد التدابير القانونية والعقوباة المناســـــ

قانون  بما مي ذلك تطبيق لقوبة الإلدام لل  إشــد الجرائم خطورة ومقا لل
الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية من  6الدولي، بما مي ذلك المادة 

ل  إدخال تحسـين طقيف والسـياسـية . ويسـع  التعديل إل  تحقيق توازن وا 
ــألة. ورإل إن   لل  النا، م  احترام وج تي النظر بشـــــــــــأن هذ  المســـــــــ

 ينبغي للومود إن تصوة لصالو التعديل.

رجنتين(  قالة إن مشـــروع القرار يتمحور )الأالساايدة جوجينيو   - 30
حول دلوة الــدول إل  وقف العمــل بعقوبــة الإلــدام، وهو إمر لن يعزز  
احترام ال رامة الإنســــــانية محســــــب، بل ســــــيدلم إيضــــــا حقوق الإنســــــان. 
ومشــروع القرار مي صــيغت  الحالية يتيد احترام ســيادة الدول ومقا للقانون 

ــد من  التدخل  ــريعية للدول. الدولي، وليس القصـــــــــ ــلطاة التشـــــــــ مي الســـــــــ
لل  النقي  من ذلــك، م و ي ــدف، بصــــــــــــــيغتــ  الواردة مي الققراة  بــل

ا ســـــــــت لالية من الديباجة، إل  تشـــــــــجي   ل دولة لل  النظر مي وقف 
ــد ميثاق الأمم المتحدة  ــياق مبادت ومقاصــــــ العمل بعقوبة الإلدام مي ســــــ

لتزاماة لل  الدول والقانون الدولي لحقوق الإنسـان. و  تقر  إح ام  ا
ــيما نظام العدالة الجنائية مي ا.  بتغيير نظام ا القانوني الداخلي، و  ســـــــــــ
ولن ينطوي إدراج مقرة لن الســــــــــــيادة لل  إي قيمة مضــــــــــــامة إو إهمية 
قانونية لمشروع القرار، حي  إن  ينا إصلا لل  إن هذا الوقف ينبغي  

ــيما مبد ــيادة تناول  ومقا لمبادت القانون الدولي، و  ســـ ــاواة مي الســـ إ المســـ
من الميثــاق. ولـذلـك، مـإن ومـد بلــدهـا  2بين الـدول، تمشــــــــــــــيـا م  المـادة 

 سيصوة ضد التعديل.

)إندونيســـــــــيا(  قال إن الققرة المقترحة مي   الساااااايد سااااااادنولين - 31
التعديل ســــت ون إضــــامة م مة إل  مشــــروع القرار، وســــتضــــمن إن ي ون 

قرار التماد الوقف،  ما قرار الوقف خيارا ســـياســـاتيا للدول الألضـــا . و 
إلغــا  لقوبــة الإلــدام إو لــدم إلغــائ ــا، هو مظ ر من مظــاهر ســــــــــــــيــادة 
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الدول. وخيار الدول إو قرارها ميما يتعلق بعقوبة الإلدام مصان بموجب 
. وينبغي لأي الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية والســــــــياســــــــيةإح ام 

لمتحــدة إن تمثــل النظم وثيقــة تصــــــــــــــــدر لن هيئــة لــالميــة مثــل الأمم ا
 السياسية والقانونية المتنولة للدول الألضا .

)الممل ة المتحدة(  قال إن ومد بلد  يرحب   السااااااايد روساااااااسو - 32
بمشــــــــــــــروع القرار ويـأمـل إن يحظ  بتـأييـد إغلبيـة واضــــــــــــــحـة من الـدول 
ــياســـة التي تنت ج ا الممل ة المتحدة منذ إمد بعيد   ــا . وتتمثل السـ الألضـ

لعمل بعقوبة الإلدام مي جمي  الظروف. ويعار  ومد مي معارضــــــــــــة ا
بلد  التعديل بشــــدة، لأن إدراج مقرة بشــــأن الســــيادة من شــــأن  إن يقو  
القصـــــد العام لمشـــــروع القرار. ومشـــــروع القرار ليس محاولة لقر  إرادة 

 را  إي مجمولة من الدول لل  إي مجمولة إخرل من الدول. وهو  إو
م الإلــــدام، وليس دلوة إل  الــــدول لتغيير  دلوة إل  وقف تنقيــــذ إح ــــا

قـانون ـا الجنـائي إو إلغـا  لقوبـة الإلـدام. ولـذلـك م و   يتثر لل  الحق 
الســـيادي للدول مي وضـــ  وتوجي  نظم ا القانونية الخاصـــة ب ا. وينبغي  

 للدول الألضا  إن تصوة ضد التعديل.

ن ومد بلد  )الممل ة العربية الســعودية(  قال إالساايد المنزيو    - 33
يأســـــــــف لعدم التم ن من إضـــــــــامة التعديل الذي اقترح  بلد  ولدة بلدان 
إخرل إثنا  المقاوضـــــــاة م  مقدمي مشـــــــروع القرار الرئيســـــــيين. و انة 
الممل ة العربية الســــــــــعودية تأمل مي إرســــــــــا  مبدإ توامق ا را  من إجل 

رب الخروج بمشــــــــــــروع تقبل ب  جمي  الومود، ويرالي جمي  الأم ار المع
صــــــوة لصــــــالو التعديل المقترر لأن  يت د  ســــــي لن ا. وذ ر إن ومد بلد  

من جديد لل  حق جمي  البلدان مي وضـــــــــ  نظم ا القانونية الخاصــــــــة 
ب ا، وتحديد العقوباة القانونية المناسـبة، ومقا  لتزامات ا بموجب القانون  
ــتيعاب  الدولي. مالققرة تضــــــــقي توازنا مي القرار، وتجعل من المم ن اســــــ

صــوة الممل ة ســت التطلعاة الرامية إل  التوصــل إل  توامق مي ا را . و 
العربية الســـعودية  ذلك لصـــالو التعديل إيمانا من ا بحق الدول الأصـــيل 
مي تطبيق قوانين ـا الـداخليـة بـالشــــــــــــــ ـل الـذي يحقظ الأمن وا ســــــــــــــتقرار 
الوطنيين. ويق  لل  لـاتق الـدول الألضـــــــــــــــا  مي الأمم المتحــدة التزام 

 ترام هذا الحق والمحامظة للي .باح

وإضـاف قائلا إن ومد بلد  يعرب لن إسـق  من الأسـلوب الذي  - 34
تمــة بـ  إدارة المقــاوضـــــــــــــــاة حيــ  غـابـة المرونـة لن المنــاقشـــــــــــــــاة. 
ويســــتغرب ومد بلد  إيضــــا ا دلا اة غير المدلومة بالأدلة التي وردة 

ي تقيد دون إي مي بع  الققراة، مثل الققرة الســـــــابعة من الديباجة، الت 
 إساس بعدم وجود دليل قاط  لل  القيمة الرادلة لعقوبة الإلدام.

وتـاب  قـائلا إن تطبيق لقوبـة الإلـدام   يتعـار  م  القـانون   - 35
ــعودية،   تنُزتل لقوبة الإلدام إ  لل   الدولي. ومي الممل ة العربية السـ

ي  القوانين إشـــــد الجرائم خطورة، ومي إضـــــيق الحدود، طبقا لما تنا لل
المحليـة، و  تطبَّق إ  بعـد إجرا  محـا مـة لـادلـة وشــــــــــــــقـامـة وثبوة إدانـة 
واضــحة. وللاوة لل  ذلك، تخضــ   ل حا ة الإلدام لعدة مراحل من 

 قضاة خلال تلك العملية. 10المراجعة القضائية، وينظر مي ا إ ثر من 

ــا  الأحدا  الجديد مي بلد  وضــ ــــ - 36   وإردف قائلا إن نظام قضــــ
إجرا اة للالتقــــــال والتحقيق والمحــــــا مــــــة بمــــــا يتلا م م  إلمــــــارهم.  

ذا  ــانــة الجريمــة التي يرت ب ــا الحــد  يعــاقــب للي ــا بــالإلــدام، يودع  وا 
 سنواة. 10الحد  مي الإقامة الجبرية لمدة   تتجاوز 

وختم قـــائلا إن لقوبـــة الإلـــدام قـــد شــــــــــــــرلـــة لحقظ المجتم   - 37
ــتقرار  وإمن ، ولذلك ــمان اســـ ــتعلائية  وضـــ يأســـــف ومد بلد  لإدراج لغة اســـ

غير مبررة مي مشــروع القرار. متلك اللغة تقو  مبادت الســيادة الوطنية 
ــا ،  ما إن ا تتجاهل ا ختلاماة مي النظم  ــاواة بين الدول الألضــ والمســ

 الجنائية. ول ذ  الأسباب، سيصوة ومد بلد  ضد مشروع القرار.

إن ومد بلدها يتيد التعديل  )الســـــــودان(  قالة السااااايدة  دري  - 38
ــ  نظم ا القانونية   ــيادي للدول مي وضـــــــــ المقترر، الذي يت د الحق الســـــــــ
الخاصــــــــة ب ا. وإشــــــــارة إل  إن التعديل   يتعار  م  القانون الدولي 

ــا   و  ــان. ولذلك، م ي تدلو جمي  الدول الألضــــــ يقو  حقوق الإنســــــ
 إل  التصوية لصالو التعديل.

إجري تصــــــــــــــويـــة مســــــــــــــجـــل لل  المقترر الوارد مي الوثيقـــة  - 39
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ــا، وإذربيجـــان، والأردن،  ثيوبيـ ــاد الروســــــــــــــي، وا  ــا،   ا تحـ ريتريـ وا 
ســــــــواتيني، وإمغانســــــــتان، والإماراة العربية المتحدة، وإنتيغوا   وا 
يران )جم ورية  ندونيسـيا، وإوزب سـتان، وإوغندا، وا   -وبربودا، وا 

الإســــــــــــــلاميــة(، وبــابوا غينيــا الجــديــدة، وبــا ســــــــــــــتــان، وبــا و، 
والبحرين، وبربادوس، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلادي ،  

، وبوروندي، وبيلاروس، وتايلند، وترينيداد  وبوتان، وبوتســـــــــوانا
وتوباغو، وتومالو، وتونس، وتونغا، وجاماي ا، والجزائر، وجزر 
ــا   ــة تنزانيـ ــان، وجزر القمر، وجم وريـ ــا، وجزر ســــــــــــــليمـ ــامـ الب ـ
المتحدة، والجم ورية العربية السورية، وجم ورية  وريا الشعبية 

ــديمقراطيــة، وجم ــديمقراطيــة، وجم وريــة ال ونغو ال  وريــة  و ال
الـديمقراطيـة الشــــــــــــــعبيـة، وجنوب إمريقيـا، وجنوب الســــــــــــــودان، 

https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.54
https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.41
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ودوميني ـــا، وزامبيـــا، وزمبـــابوي، وســــــــــــــــانـــة منســــــــــــــنـــة وجزر 
غرينادين، وسـانة  يتس ونيقس، وسـانة لوسـيا، وسـري  ن ا، 
وســــــــنغامورة، والســــــــودان، وســــــــورينام، وســــــــيراليون، والصــــــــين، 

غرينـادا،  وطـاجي ســــــــــــــتـان، والعراق، ولمـان، وغـامبيـا، وغـانـا، و 
ــام، وقطر،  ــا ا ســــــــــــــتوائيـــة، والقلبين، ومييـــة نـ ــا، وغينيـ ــانـ وغيـ
وقيرغيزســــــــــتان، و ازاخســــــــــتان، وال اميرون، و مبوديا، و وبا،  
وال ونغو، وال ويــة، و ينيــا، ولبنــان، وليبيــا، ومــالي، ومــاليزيــا،  
ومصــــــــــــــر، والمغرب، وملاوي، وملــــديف، والممل ــــة العربيــــة  

، وميـانمـار، ونـاميبيـا،  الســــــــــــــعوديـة، وموريتـانيـا، وموريشــــــــــــــيوس
ونـــــاورو، والنيجر، ونيجيريـــــا، وني ـــــاراغوا، وهـــــايتي، وال نـــــد،  

 والو ياة المتحدة الأمري ية، واليابان، واليمن.

 المعارضون 

ــتونيا، وا  وادور،   ســ ــتراليا، وا  ــبانيا، وإســ ســ الأرجنتين، وإرمينيا، وا 
ــا ــدورا، وإنغو ، وإوروغواي، وإو رانيــ ــا، وإنــ ــانيــ ــا، وإلمــ ــانيــ ، وإلبــ

يطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال،   ــلندا، وا  وإيرلندا، و يســــــــ
وبلجي ا، وبلغاريا، وبنما، والبوســــنة وال رســــك، وبولندا، وبيرو،  

ــي يا، وتيمور  ــال،  -وتشـ ــود، وجزر مارشـ ــتي، والجبل الأسـ ليشـ
والجم وريـــــة الـــــدوميني يـــــة، وجم وريـــــة مولـــــدومـــــا، وجورجيـــــا، 

ومي وبرينســـيبي، وســـان مارينو،  والدانمرك، ورومانيا، وســـان ت 
والسـلقادور، وسـلوما يا، وسـلومينيا، والسـويد، وسـويسـرا، وشـيلي،  

بيســاو، ومرنســا، ومنلندا، وميجي، وقبرا،  -وصــربيا، وغينيا 
و ـــابو ميردي، و رواتيـــا، و نـــدا، و وســــــــــــــتـــاري ـــا، و ولومبيـــا،  
و تقيا، ول ســـــمبري، وليتوانيا، وليختنشـــــتاين، ومالطة، ومقدونيا  

لشـــــــــــــمالية، والم ســـــــــــــيك، والممل ة المتحدة لبريطانيا العظم  ا
وإيرلندا الشـــــــــــــمالية، ومنغوليا، ومونا و، والنرويي، والنمســـــــــــــا، 

 ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان.

 الممتنعون لن التصوية 

ــاد،  -بنن، وبوليقيـا )دولـة   المتعـددة القوميـاة(، وتر يـا، وتشــــــــــــ
ــدا، وســــــــــــــــــاموا، وتوغو،  ــا، وجيبوتي، وروانـــ وجم وريـــــة  وريـــ

وغواتيمـــــــا ، وغينيـــــــا، و وة ديقوار، و يريبـــــــاس، وليبريـــــــا،  
 الموحدة(، ونيبال. -وموزامبيق، ومي رونيزيا )و ياة 

ــوتا مقابل  95والتمد المقترر بأغلبية  - 40 ــوتا وامتناع    69صـــــ صـــــ
 لضوا لن التصوية. 17

ــنغامورة(  تســـــا ل السااايد وفور - 41 لما إذا  انة الومود التي   )ســـ
قدمة مشــــــــروع القرار قبل التماد التعديل ســــــــتصــــــــبو تلقائيا من مقدمي 

 مشروع القرار المعدل.

)إمين اللجنـة(  قـال إن إي ومـد يرغب  الساااااااااياد محم اااااااااانك - 42
ــمام  مي ا نســــــحاب من قائمة مقدمي مشــــــروع القرار المعدل، إو ا نضــــ

د   ببيان قبل البة مي مشــروع إلي ا، يم ن  إن يقعل ذلك من خلال الإ
 القرار المعدل.

ــنغامورة(  قال إن ومد بلد  يق م بالتالي إن  السااااااايد وفور - 43 )ســــــــ
الومود ســــــــــــــتظـل مي قائمـة مقـدمي مشــــــــــــــروع القرار المعـدل ب ـاملـ  ما لم 

 تسحب اسم ا من تلك القائمة.

ــيلي(  قال إن ومد بلد  قد صــــوة   السااايد ووزمان مونيوز - 44 )شــ
ل. ومي مشروع قرار يتناول الحق الأساسي مي الحياة، ينبغي  ضد التعدي 

ــان إن تأتي قبل ا لتباراة الأخرل. والققرة الجديدة، التي  لحقوق الإنســــــ
لم تُدرج بعد مقاوضـــاة مطولة، تشـــ ل ســـابقة   يرغب ومد بلد  مي إن 
ي ون مشــار ا مي ا. مالققرة تقو  رور مشــروع القرار وتضــعف التطوير 

لقانون الدولي لحقوق الإنســــان. وقد رُمضــــة مقترحاة مماثلة التدريجي ل
ل ا مي محامل إخرل، بما مي ذلك مجلس حقوق الإنســـــــان. وإلرب لن 
إســـــــــق  لأن التعديل قد التُمد؛ مالجمعية العامة، وهي الج از الرئيســـــــــي 
للأمم المتحدة، ترســـــــــل رســـــــــالة خاطئة بجعل التباراة إخرل تعلو لل  

لحقوق الإنسـان. واختتم  لام  قائلا إن ومد بلد    ا حترام غير المشـروط
يأسـف لإدراج الققرة ويدلو الومود الأخرل إل  التصـوية لصـالو مشـروع 
 القرار، بما مي ذلك الومود التي  انة لدي ا شواغل قبل التماد التعديل.

)نيجيريا(  قال إن ومد بلد  قد صــــــوة لصــــــالو  الساااايد ججايك - 45
ة الدول إل  تحديد الخيار الذي تقضـــــــل  ميما التعديل. وإضـــــــاف إن دلو 

ــق  ــحة و  لبس مي ا وتتســ يتعلق بقر  وقف العمل بعقوبة الإلدام واضــ
ــيا م   م  مبادت القانون الدولي. وتضــــــــــم نيجيريا لل  إرضــــــــــ ا، تمشــــــــ
التزام ا بالعلمانية، معتقداة دينية مختلقة تت د قدســــــــية الحياة البشــــــــرية 

يا، بل ل ون ا إيضـــــــــا ر يزة إســـــــــاســـــــــية ليس مقط بوصـــــــــق ا التزاما إخلاق
للوجود. وتتيــد نيجيريــا بقوة إيضــــــــــــــــا ا لتزام بــالإللان العــالمي لحقوق 
د  ــَّ ــيلة،  ما تجسـ ــان، الذي يمثل الحقُ مي الحياة إحدت إح ام  الأصـ الإنسـ
ذلك دائما مي ســياســات ا الوطنية. وا لتزام بالســيادة الوطنية إمر إســاســي 

وقــد تجــاوز مقــدمو النا الــدلوة إل   لتحقيق جوهر مشــــــــــــــروع القرار.
ــل  ــدول تخـ ــل الـ ــة جعـ ــاولـ ــدام إل  محـ ــة الإلـ ــل بعقوبـ ا لتزام بوقف العمـ

 بسيادت ا وتبطل قوانين ا المحلية القائمة. 
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ــاف قـــائلا إن نيجيريـــا لم تقر  لقوبـــة الإلـــدام منـــذ  - 46 وإضــــــــــــــ
ــام ــا الح يم والعملي والمنطقي إزا  وقف 1999 لــ ــا يع س ن ج ــ ، ممــ

العمـل بعقوبة الإلدام. وحت  مي الحرب الجـارية لل  الإرهاب، إظ رة 
ــا  العديد من  ــية الحياة البشــــرية من خلال إنشــ ح ومة بلد  التزام ا بقدســ

 برامي العقو لن إرهابيي بو و حرام التائبين.

)الممل ة المتحدة(  قال إن الممل ة المتحدة،  السااااايد روساااااسو - 47
ذي صــــــــــــو ة ومد بلد  ضــــــــــــد ، ترغب مي مي ضــــــــــــو  التماد التعديل ال

 ا نسحاب من قائمة مقدمي مشروع القرار المعدل.

  قـال إن طلبـاا قُـد م لإجرا  تصــــــــــــــويـة مســــــــــــــجـل لل  الر ي  - 48
 ، بصيغت  المعدلة.A/C.3/75/L.41مشروع القرار 

 
  للتصوية قبل إجرائ البياناة التي إُدلي ب ا تعليلا

)مصـــــــــر(  قال إن لقوبة الإلدام، بموجب   الساااااايد شااااااانين - 49
ومق  القانون المصري، تقتصر لل  إخطر الجرائم، و  يم ن مرض ا إ 

الع ـــد الــدولي من  6الأصــــــــــــــول القـــانونيـــة. ولل  الرغم من إن المـــادة 
مادة تت د لل  إن ليس مي تلك ال الخاا بالحقوق المدنية والســـــــياســـــــية

إي ح م يجوز التــذرع بــ  لتــأخير إو من  إلغــا  لقوبــة الإلــدام من قبــل 
ــو إن  ــ ا. ومن الواضــــــــ إي دولة طرف مي الع د، مإن ا   تحظر مرضــــــــ
ال دف من هذ  المادة هو ضـمان إ  يح م بعقوبة الإلدام إ  لل  إشـد 
الجرائم خطورة، ومقا للتشري  النامذ وقة ارت اب الجريمة وبمقتض  ح م 

 ائي صــادر لن مح مة مختصــة. وتنا المادة إيضــا لل  الحق مي ن 
التماس العقو إو تخقيف العقوبة. ولذلك مإن مرالاة الأصــــــــول القانونية، 

 .6  الإلغا ، هي العنصر الرئيسي للمادة 

وإضــــــــاف قائلا إن مشــــــــروع القرار يتجاهل إن هناك تنولا مي  - 50
يـة والثقـاميـة مي العـالم، وإن الظروف القـانونيـة وا جتمـاليـة وا قتصــــــــــــــاد

القوالد ليسـة  ل ا مناسـبة مي جمي  المجتمعاة إو مي جمي  الأوقاة. 
ولل  الرغم من إن بع  الدول الألضــــا  قد قررة طولا إلغا  لقوبة 
الإلــدام، واختــارة إخرل تطبيق وقف لعمليــاة الإلــدام إو الإبقــا  لل  

 لتزامـات ـا بموجـب  لقوبـة الإلـدام، مـإن جمي  الأطراف تتصــــــــــــــرف ومقـا
، واختارة بحرية، الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية

بموجب حق ا الســـــــيادي الذي ينا للي  ميثاق الأمم المتحدة، المســـــــار 
الــذي يتوامق م  احتيــاجــات ــا ا جتمــاليــة والثقــاميــة والقــانونيــة من إجــل 

ــتقرار والنظام ا جتمالي و  الســـــــلام. و  ينبغي  الحقاظ لل  الأمن وا ســـــ
لأي طرف إن يقر   را   لل  ا خرين، ول ن مقدمي مشــــــــروع القرار 
ــر ضـــــد  ــتصـــــوة مصـــ ــباب وغيرها، ســـ يحاولون القيام بذلك. ول ذ  الأســـ

 مشروع القرار.

)الســـــــــلقادور(  قالة إن  جرل   الساااااايدة سااااااورتو روسااااااالي  - 51
 الع د الدولي الخاا بالحقوقالتوصــــــــــــل إل  نا متوازن يشــــــــــــير إل  

المدنية والسـياسـية بالتبار  إحد الأطر الرئيسـية التي ينبغي إن يُعالتي مي 
إطــارهــا وقف العمــل بعقوبــة الإلــدام. وإلربــة لن التزام بلــدهــا بــإللا  
حق جمي  الأشــــــــــــخاا دون تمييز مي الحياة ومي التمت  بجمي  حقوق 

يحصـــــــر   1983الإنســـــــان. وذ رة إن دســـــــتور بلدها الذي إُقر مي لام 
م لقوبة الإلدام مي الجرائم العســ رية المرت بة خلال حالة حرب اســتخدا

دوليـة، ويحظر تطبيق ـا لل  الجرائم المـدنيـة. وتواظـب الســــــــــــــلقـادور منـذ 
ذلـك الحين لل  إلغـا  هـذ  العقوبـة بح م الواق ، ومقـا لوقف العمـل ب ـا،  
وذلك حت  إثنا  الحرب الأهلية التي ش دها البلد. ولذلك، مإن ومد بلدها  

 سيصو ة لصالو مشروع القرار.

)ســــــــنغامورة(  قال إن التماد التعديل هو خطوة السااااايد وفور   - 52
صـــــــــــــغيرة إل  الأمام نحو تعددية الأطراف وا حترام والتقاهم المتبادلين. 

م اناا مشــــــرولاا   1وقد قررة اللجنة، للمرة الثالثة لل  التوالي، إن للققرة  
ف النظر لن ا إو رمضـــــــــــــ ا مي مشـــــــــــــروع القرار، وإن    ينبغي صـــــــــــــر 

حذم ا. وينبغي لمتيدي مشــــروع القرار إن يحيطوا للما بتلك الرســــالة  إو
الواضـــحة وإن يراجعوا مي المســـتقبل ن ج م مراجعة جادة، لأن  ليس من 
المقبول و  من المعقول ببســــــــــاطة التمادي مي حذف تلك الققرة. وللي م 

بالمبدإ ال ام المتمثل مي إن يتقبلوا ضــــرورة ا لتراف مي مشــــروع القرار  
لوا نمط تق يرهم لتوجي    الحقوق الســيادية. ولل  المتيدين إيضــا إن يحو 
نحو بنا  توامق مي ا را  والدخول مي حوار قائم لل  إســـــــــاس ا حترام 
المتبادل. وإ د إن مقدمي التعديل لل  اســــــــــتعداد للتعاون لل  إســــــــــاس 

 ا حترام والتقاهم المتبادلين.

وإضــــــــــــــاف قـائلا إنـ  لل  الرغم من إن التمـاد التعـديـل خطوة  - 53
هامة مي ا تجا  الصــحيو،   يزال مشــروع القرار يتضــمن مقراة إخرل 
تطرر إشــــــــــــــ الية. وقد قدمة لدة ومود مقترحاة لزيادة دقة تلك الققراة 
ــا . غير إن مقدمي مشـــــــروع  حت  تع س  را  العديد من الدول الألضـــــ

ا قبول معظم ا. ونتيجة لذلك، ظل مشـروع القرار القرار الرئيسـيين رمضـو 
لـامـاا تلو ا خر دون تغيير يُـذ ر، وظـل يع س مقط نظرة إحـاديـة للعـالم. 
وقال إن من المت د إن هذ  الطريقة ليســــــــــــــة الطريقة التي تســــــــــــــير ب ا  
الأمور مي الأمم المتحدة، التي تحاول مي ا الدول الألضــــــــــــــا  إن تتق م  

ن  ل من ا وإن تتوصل إل  حل توميقي. وينبغي  ا ختلاماة الموجودة بي 
ــتقبل تحدي  مشـــــــــــــروع القرار بطريقة مجدية تُرال  مي ا  را   مي المســـــــــــ
جمي  البلدان. وســـــيصـــــوة ومد بلد  ضـــــد مشـــــروع القرار، نظرا للعيوب 

 الخطيرة التي تشوب  ونظرا لعدم توازن .
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ــتان(  قال إن مشــــروع القرار المعدل   تزال   السااايد بالأ - 54 )با ســ
تشـوب  ليوب مادحة و  يزال غير متوازن. ممشـروع القرار   يعترف بأن  
القانون الدولي يجيز اســـــــتخدام لقوبة الإلدام مي إشـــــــد الجرائم خطورة، 

، الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسـياسـية من  6و  سـيما المادة 
تأ يد الحق السيادي لجمي  الدول مي استخدام لقوبة الإلدام التي ت رر 

بطريقة تتســـــــــــــق م  التزامات ا الدولية وم  القانون المحلي. وقال إن ومد 
ــمو  يع س المواقف  ــ  نا إ ثر توازنا وشــــ بلد   ان يأمل مي إن يوضــــ
المتنولة للدول التي تواصـــــــــــــل تطبيق لقوبة الإلدام بصـــــــــــــورة قانونية. 

القرار   يقر بأن لقوبة الإلدام هي مســــــــــألة تتعلق  وذ ر إن مشــــــــــروع
بالعدالة الجنائية،   بحقوق الإنســــــان. ورإل إن ما يســــــع  إلي  مشــــــروع 
القرار من محـــاولـــة مر  نظرة وقيم لـــالميـــة معينـــة لل  ا خرين إمر 
ــرف مي اختيار  ــيادي غير القابل للتصـ غير مقبول. مل ل دولة الحق السـ

ادية وا جتمالية والثقامية والقانونية ونظام ا نظم ا الســـــياســـــية وا قتصـ ــــ
مي مجال العدالة الجنائية. وينبغي ل ل دولة إن تبة مي مســــــألة الإبقا  
لل  لقوبـة الإلـدام إو إلـادة العمـل ب ـا إو إلغـائ ـا،  خـذةا مي ا لتبـار 
ظروم ا الثقامية والقانونية والدينية. ونظرا لأن مشـــــــــــروع القرار   يع س 

جمي  الدول الألضــــــــــــــا  بطريقـة موضــــــــــــــوليـة ومحـايدة وغير    بدقة  را 
 متحيزة، مإن ومد بلد  سيصوة ضد .

)ترينيـداد وتوبـاغو(  قـالـة إن القـانون يمن   السااااااااايادة جبراناا   - 55
دل  ميـــ  الـــدول  بلـــدهـــا من تنقيـــذ التـــدابير الواردة مي مشــــــــــــــروع قرار تـــُ

ــا  إل  إللان وقف لتنقيـذ إح ـام الإلـدام تم يـداا لإ لغـا  لقوبـة الألضــــــــــــ
ب لل   ــت ــاقـ ــاغو، يُعـ ــداد وتوبـ ــانوني لترينيـ ــار القـ ــدام. وبموجـــب الإطـ الإلـ
جريمتي القتـل والخيـانـة بعقوبـة الإلـدام. وتوجـد ضــــــــــــــمـانـاة ل قـالـة التقيـد 
ــدر مح مة من  ــيادة القانون قبل إن تصـ ــول القانونية وبسـ ــارم بالأصـ الصـ

 المحا م ح ماا بالإلدام.

ة الإلـدام هو إو  وقبـل  ـل وإضــــــــــــــامـة قـائلـة إن تطبيق لقوب ـ - 56
شــي  مســألة تتعلق بالعدالة الجنائية وتق  ضــمن نطاق الو ية القضــائية 
ــيادة. ولذلك مإن ومد بلدها يتيد التعديل،  الوطنية لقرادل الدول ذاة الســـــ
لأن  يت د من جديد الحق الســـــــــــــيادي لجمي  البلدان مي وضـــــــــــــ  نظم ا 

العقوباة القانونية المناســـــبة، القانونية الخاصـــــة ب ا، بما مي ذلك تحديد 
ومقا  لتزامات ا بموجب القانون الدولي. ويتســــــــــــــق تطبيق لقوبة الإلدام 
من جـــانـــب ترينيـــداد وتوبـــاغو م  التزامـــات ـــا بموجـــب القـــانونين الوطني 
والدولي، بما مي ذلك الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية والســياســية. 

  حق  الســيادي مي تحديد العقوباة ويود بلدها إيضــا إن تعيد التأ يد لل
القانونية المناســــــبة مي إطار الســــــعي إل  تحقيق الأمن والنظام والســــــلام 

لل  الصــــــــعيد الوطني. ول ذ  الأســــــــباب، ســــــــيصــــــــوة ومد بلدها ضــــــــد 
 القرار. مشروع

) ندا(  ت لمة إيضــا باســم إســتراليا، مقالة إن  السايدة القاعا  - 57
قوبة الإلدام مي جمي  الحا ة ومي  لا البلدين يعارضــــــان اســــــتخدام ل
الع ــد الــدولي الخــاا بــالحقوق من  6 ــل م ــان، تمشــــــــــــــيــا م  المــادة 

التي تنا لل  إن الحق مي الحياة حق ملازم ل ل  المدنية والســـــياســـــية
ــان. وهمـا يرحبـان بـازديـاد لـدد الـدول التي نقـذة وققـا للعمـل بتلـك   إنســــــــــــ

يشـجعان جمي  الدول لل  اتخاذ العقوبة بح م القانون إو بح م الواق ، و 
 إجرا اة مي هذا ا تجا .

ــامة قائلة إن  يجب، حيثما تظل لقوبة الإلدام مطبَّقة،  - 58 وإضــــــــ
احترام الضــــــــــــــمـانـاة الـدوليـة بـال ـامـل، بمـا مي ذلـك احترام المحـا مـة ومق 

من الع ـد،   6الأصــــــــــــــول القـانونيـة والمحـا مـاة العـادلـة. وبموجـب المـادة 
ــد الجرائم خطورة؛ و  ينبغي  يجوز مر  لقوبة   الإلدام إ  لل  إشــــــــ

ــرة من العمر إو لل   ــخاا دون الثامنة لشـ ــقا إو لل  إشـ ــ ا تعسـ مرضـ
الحوامل؛ ويتمت  إي شـــــــــخا مح وم للي  بالإلدام بحق التماس العقو 
إو تخقيف العقوبة. ويجـب لل  جمي  الدول الأطراف مي الع ـد إن تقي 

نزال بالتزامات ا الدولية. و  يوجد  إي نظام لدالة معصـــــــوم من الخطأ، وا 
لقوبة الإلدام يعني إن    رجعة لن إي خطأ مي تطبيق إح ام العدالة 

 إو لن إي إسا ة إخرل مي تطبيق ا.

وإردمة قائلة إن من دوالي القلق الشـــــديد التماد التعديل. مقد  - 59
اما  طرر مقدمو مشــــروع القرار الرئيســــيون مشــــروع قرار متوازنا يرالي تم

الحق الســـيادي للدول مي إرســـا  نظم ا القانونية الخاصـــة ب ا و  ينت ك 
هذا الحقَّ بأي شـــــــــــــ ل من الأشـــــــــــــ ال. وم  ذلك، مإن  ندا وإســـــــــــــتراليا 

 ستصوتان لصالو مشروع القرار، نظرا لأهمية المسألة.

ــالو   الساايدة مدليلك - 60 ــيصـــوة لصـ )لبنان(  قالة إن ومد بلدها سـ
ــأن وق ــروع القرار بشــــــ ف العمل بعقوبة الإلدام. وقد ظل لبنان يتقيد  مشــــــ
لـامـاا، بوقف العمـل بعقوبـة الإلـدام، حيـ   16بح م الواق ، لل  مـدل 

. وذ رة إن ومـد بلـدهـا صــــــــــــــوة 2004لم يُنقـَّذ ميـ  إي إلـدام منـذ لـام 
إيضا لصالو التعديل المقترر الذي   يتعار  م  ميثاق الأمم المتحدة. 

ــيســــ م مي الن و   واختتمة  لام ا بالقول إن التماد مشــــروع القرار ســ
 بجدول إلمال حقوق الإنسان الذي يلتزم ب  بلدها التزاماا  املاا.

)الو ياة المتحدة الأمري ية(  قالة إن ح ومة الساااايدة سوران   - 61
بلدها   تســـــتطي  الموامقة لل  إللان وقف دولي للعمل بعقوبة الإلدام 

لإلغـائ ـا مي ن ـاية المطـاف. مقرار مر   بالتبـارها لقوبة جنـائيـة، تم يـدا
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لقوبة الإلدام بصـــــــــــــورة قانونية يجب التعامل مع ا من خلال العملياة 
ــا ، ويجــب إن ي ون ذلــك  الــديمقراطيــة الــداخليــة لقرادل الــدول الألضـــــــــــــ

ــان. والمادة  ــقاا م  التزامات ا الدولية مي مجال حقوق الإنســــــــ من  6متســــــــ
ة والســــــــــياســــــــــية، الذي بلدها طرف الع د الدولي الخاا بالحقوق المدني 

مي ، تجيز بوضـــــــور اســـــــتخدام لقوبة الإلدام مي إشـــــــد الجرائم خطورة، 
للتشــري  النامذ وقة ارت اب الجريمة، لندما يتم ذلك بمقتضــ  ح م  ومقا

ــ  تطبيق لقوبة  ــة. ويجب إن يخضــــ ــادر لن مح مة مختصــــ ن ائي صــــ
المادتين   الإلدام للضـــــماناة الإجرائية الصـــــارمة المنصـــــوا للي ا مي

من الع د. وي قل الإنقاذُ القضـــــــــائي للتعديل الثامن لدســـــــــتور  15و   14
الو ياة المتحدة مرالاةت الأصــــــول القانونية الموضــــــولية لل  المســــــتول 
ا تحادي ولل  مســـــــــتول الو ياة، ويحظر إســـــــــاليبت تنقيذ الإلدام التي 

دة الراســ  تشـــ ل لقوبة قاســـية وغير لادية. وإ دة التزام الو ياة المتح
من الع د، وقالة إن   15و   14و   6با متثال  لتزامات ا بموجب المواد 

ــدام لل  إن  ــدانت الأخرل التي تطبق لقوبـــة الإلـ ــا يحـــ  بقوةَ البلـ ــدهـ بلـ
 تحذو حذوها.

ــا  التي تتيد مشـــــروع  - 62 ــامة قائلة إن  ينبغي للدول الألضـــ وإضـــ
ــا ــدي  نت ا اة حقوق الإنســــ ن التي قد تنجم القرار إن تر ز لل  التصــــ

ــا  إو بــإجرا اة موجزة  لن مر  لقوبــة الإلــدام خــارج نطــاق القضـــــــــــــ
تعســــــــــــــقيـة. ويجـب محـا مـة المـدل  للي م المت مين بجرائم قـد يح تم  إو

مي ا بالإلدام محا مة لادلة إمام مح مة مختصـــــــــــــة ومســـــــــــــتقلة ونزي ة 
منشــأة بموجب القانون، م  تومير  امل ضــماناة المحا مة العادلة ل م. 

ينبغي للــدول إن تقوم، من خلال إجرا ات ــا القــانونيــة، بتقييم متــأن  لقئــة و 
المــدل  للي م الــذين يجوز الح م للي م بعقوبــة الإلــدام، والجرائم التي 
يم ن إن تقُر  مي ا هذ  العقوبة، والطريقة التي تنُقَّذ ب ا، وذلك ضــمانا  

ذلـك  تثـال ملئلا يقضــــــــــــــي تطبيق ـا إل  معـانـاة   مبرر ل ـا وضــــــــــــــمـانـا 
ــة ناني والتطبيق للق ــاة الوطنيـ ــة وا لتزامـ ــدوليـ ــد التي الـ ــا تتع ـ ــدول  ب ـ الـ

 ومد بلدها سيصوة ضد مشروع القرار. إن بالقول واختتمة. طوالية

)جم ورية ال ونغو الديمقراطية(  قال إن ومد الساايد تشاايبان و   - 63
بحزم ، شــرع بلد  2003بلد  ســيصــوة لصــالو مشــروع القرار. مقي لام 

مي لمليـة إلغـا  لقوبـة الإلـدام، بـالوتيرة التي تلائمـ  وم  مرالـاة واقعـ  
ــا  ــدام، ل ن ـ ــة الإلـ ــل بعقوبـ ــد مُر  وقف للعمـ ــامي. وقـ ــالي والثقـ ا جتمـ

تُلغت بســــــــــــــبـب إثرهـا الرادع. وذ ر إن ح ومـة بلـد  تـدرك ليوب لقوبـة  لم
 م الإلدام، بما مي ذلك لدم إم انية تصــحيو خطأ قضــائي بعد تنقيذ ح

لـامـاا   20الإلـدام. وقـد ظـل وقف العمـل بعقوبـة الإلـدام قـائمـاا منـذ قرابـة 
ب دف تشــــــــــــجي  تغير المواقف والســــــــــــياســــــــــــاة المتعلقة بإم انية إلغائ ا  

ال ـامـل. ويُطبَّق وقف العمـل المـذ ور بتخقيف إح ـام الإلـدام بـالســــــــــــــجن 
ــام  ــديـــــد من الأح ـــ ــاع قـــــدر الإم ـــــان لن مر  العـــ المتبـــــد وبـــــا متنـــ

 بالإلدام. الجديدة

)نيجيريا(  قال إن ومد بلد  قد صــــــوة لصــــــالو  الساااايد ججايك - 64
ــيا م  موقق  المعتاد المتمثل مي البح   التعديل. بيد إن ومد بلد ، تمشــــــــــ
 لن حل وسط ل ذ  المسائل، سيمتن  لن التصوية لل  مشروع القرار. 

، A/C.3/75/L.41  إُجري تصوية مسجل لل  مشروع القرار - 65
 بصيغت  المعدلة.

 المتيدون 

ريتريا،    ا تحاد الروســــــــــــــي، وإذربيجان، والأرجنتين، وإرمينيا، وا 
ســواتيني، وا  وادور،  ســرائيل، وا  ســتونيا، وا  ســبانيا، وإســتراليا، وا  وا 

وإوزب ســــــــــــــتـان،  وإلبـانيـا، وإلمـانيـا، وإنـدورا، وإنغو ، وإوروغواي، 
يطاليا، وباراغواي، والبرازيل،  ــلندا، وا  وإو رانيا، وإيرلندا، و يســـــــــــ
والبرتغال، وبلجي ا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوتان، والبوســـــــــنة 

ــك، وبولنــدا، وبوليقيــا )دولــة  المتعــددة القوميــاة(،  -وال رســـــــــــــ
ــي يا، وتوغو،   ــاد، وتشـــــــــ ــتان، وتر يا، وتشـــــــــ وبيرو، وتر مانســـــــــ

ليشـتي، والجبل الأسـود، والجزائر،  -وتيمور  وتومالو، وتونس،
وجزر مـارشــــــــــــــال، والجم وريـة الـدوميني يـة، وجم وريـة  وريـا،  
ــديمقراطيــة، وجم وريــة مولــدومــا، وجنوب  وجم وريــة ال ونغو ال
إمريقيـــا، وجورجيـــا، وجيبوتي، والـــدانمرك، وروانـــدا، ورومـــانيـــا،  

 ا، وسـاموا، وسـان تومي وبرينسـيبي، وسـان مارينو، وسـري  ن 
والســــــــلقادور، وســــــــلوما يا، وســــــــلومينيا، وســــــــورينام، والســــــــويد، 
ــتان،  ــربيا، وطاجي ســــ ــيلي، وصــــ ــيراليون، وشــــ ــرا، وســــ ــويســــ وســــ
 -وغــامبيــا، وغواتيمــا ، وغينيــا، وغينيــا ا ســــــــــــــتوائيــة، وغينيــا 

البوليقارية(،   –بيســـــاو، ومرنســـــا، والقلبين، ومنزويلا )جم ورية 
و ــــابو ميردي، ومنلنــــدا، وميجي، وقبرا، وقيرغيزســــــــــــــتــــان، 

و ـــازاخســــــــــــــتـــان، و رواتيـــا، و مبوديـــا، و نـــدا، و وة ديقوار، 
و وســـــتاري ا، و ولومبيا، وال ونغو، و يريباس، و تقيا، ولبنان،  
ــتاين، ومالطة، ومالي، وماليزيا،   ــمبري، وليتوانيا، وليختنشـ ول سـ
ومــدغشــــــــــــــقر، ومقــدونيــا الشــــــــــــــمــاليــة، والم ســــــــــــــيــك، وملاوي، 

العظم  وإيرلنــــدا الشــــــــــــــمــــاليــــة،  المتحــــدة لبريطــــانيــــا والممل ــــة
ومنغوليــا، وموريشــــــــــــــيوس، وموزامبيق، ومونــا و، ومي رونيزيــا  

ــا،  -)و يـاة  الموحـدة(، ونـاميبيـا، ونـاورو، والنرويي، والنمســــــــــــ
ونيبـال، وني ـاراغوا، ونيوزيلنـدا، وهـايتي، وهنـدوراس، وهنغـاريـا،  

 وهولندا، واليونان.
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 المعارضون 

يران إثيوبيــــــا، وإمغــــــانســــــــــــــتــــــان، وإنتيغو   ا وبربودا، وإوغنــــــدا، وا 
الإســــــــــلامية(، وبابوا غينيا الجديدة، وبا ســــــــــتان،   -)جم ورية 

والبحرين، وبربادوس، وبروني دار الســــلام، وبليز، وبوتســــوانا،  
وترينيـــــداد وتوبـــــاغو، وتونغـــــا، وجـــــامـــــاي ـــــا، وجزر الب ـــــامـــــا،  
والجم وريــة العربيــة الســــــــــــــوريــة، وجم وريــة  وريــا الشــــــــــــــعبيــة 

نوب الســــــــودان، ودوميني ا، وســــــــانة منســــــــنة الديمقراطية، وج
وجزر غرينادين، وســـــــــــانة  يتس ونيقس، وســـــــــــانة لوســـــــــــيا، 
وســـــنغامورة، والســـــودان، والصـــــين، والعراق، ولمان، وغرينادا،  
وقطر، وال ويــــــة، وليبيــــــا، ومصــــــــــــــر، وملــــــديف، والممل ــــــة 

ــة ــة،   العربيـ ــدة الأمري يـ ــاة المتحـ ــد، والو يـ ــة، وال نـ الســــــــــــــعوديـ
 واليابان، واليمن.

 الممتنعون لن التصوية 

نـدونيســــــــــــــيـا، وبيلاروس،    الأردن، والإمـاراة العربيـة المتحـدة، وا 
وتـــايلنـــد، وجزر ســــــــــــــليمـــان، وجزر القمر، وجم وريـــة تنزانيـــا  
المتحــــدة، وجم وريــــة  و الــــديمقراطيــــة الشــــــــــــــعبيــــة، وزامبيــــا، 
وزمبــابوي، وغــانــا، وغيــانــا، ومييــة نــام، وال ــاميرون، و وبــا،  

ليســــــــــــــوتو، والمغرب، وموريتـانيـا، وميـانمـار،  و ينيـا، وليبريـا، و 
 والنيجر، ونيجيريا.

ــيغت  المعدلة، A/C.3/75/L.41 التمُد مشــــــــروع القرار - 66 ، بصــــــ
لضــــــــــــــوا  24صــــــــــــــوتــا م  امتنــاع  39صــــــــــــــوتــا مقــابــل  120بــأغلبيــة 

 التصوية. لن

  قال إن ومد بلد  قد صـــوة ضــد )اليابان(  الساايد ماووساااسك - 67
مشـــروع القرار، لأن ل ل دولة لضـــو حقا إصـــيلا مي تقرير ما إذا  انة 
تود الإبقا ت لل  لقوبة الإلدام إو مر ت وقف العمل ب ا. وهذ  القراراة 
ينبغي اتخاذ هذ  القراراة من خلال دراسـة متأنية للرإي العام و تجاهاة 

ة الحاجة إل  تحقيق توازن شــــــــامل مي الجرائم الخطيرة ومن خلال مرالا
سـياسـاة العدالة الجنائية للدول الألضـا . وإشـار إل  إن لقوبة الإلدام 
  تُطبَّق مي اليابان إ  لل  إشـــد الجرائم خطورة و  يم ن مرضـــ ا لل  

لاما مي وقة ارت ـاب م   18الأشــــــــــــــخـاا الذين  انة تقـل إلمـارهم لن 
ــدام  ــة الإلــ ــة. وتُعلَّق لقوبــ ــا ة المر  العقلي الخطير للجريمــ مي حــ

الحمــل. واختتم  لامــ  قــائلا إن ح ومــة بلــد  تتيو للجم ور البيــانــاة   إو
ذاة الصـلة المتعلقة مثلا بعدد الأشـخاا المح وم للي م بالإلدام دون 
ذة، وذلــك امتثــا    تنقيــذ  مي حق م وبعــدد لمليــاة حــا ة الإلــدام المنقــَّ

بـة الإلـدام مي اليـابـان لل  نحو يرالي  لتزامـات ـا الـدوليـة. وتطبَّق لقو 
 الأصول القانونية وبطريقة دقيقة ومحترزة جدا.

)جم وريـة  وريـا(  قـالـة إن ومـد بلـدهـا   هيونجوالسااااااااايادة جو  - 68
ــالو مشــــــروع القرار  خذاا مي التبار  لدمت تنقيذ إي لملياة  صــــــوة لصــــ

ــنواة الـــــــــــــــــــــ   ــرمة، وهو  23إلدام مي جم ورية  وريا خلال الســـــ المنصـــــ
ــا ت  ام ــــ ــدام بح م الواق ، وا تجــ ــة لعقوبــــة الإلــ ــا دولــــة ملغيــ ــل من ــ يجعــ

ــل ح ومة  ــتواصــ ــروع القرار. وســ ــالدي مي لدد الدول المتيدة لمشــ التصــ
ــألة إلغا  لقوبة الإلدام بح م القانون، م  توخي  بلدها اســــــــتعرا  مســــــ
الحيطــة مي ذلــك وم  مرالــاة الوظيقــة التي تتدي ــا لقوبــة الإلــدام مي 

ــة ــدالــ ــال العــ ــدام،  مجــ ــة الإلــ ــام من لقوبــ ــة، وموقف الرإي العــ ــائيــ الجنــ
 والظروف الوطنية والدولية.

)ال ند( قال إن لقوبة الإلدام تطبَّق مي بلد    الساااااايد شااااااارما - 69
حـا ة نـادرة جـدا، وينا القـانون ال نـدي لل  جمي  الضــــــــــــــمـانـاة  مي

مح مــة الإجرائيــة اللازمــة، بمــا مي ذلــك الحقُّ مي محــا مــة لــادلــة إمــام 
مســــــــــــــتقلـة وقرينـةُ البرا ة. وتوجـد إح ـام محـددة تنا لل  إبـدال لقوبـة 
الإلدام مي حال مرضــــــــــ ا لل  الحوامل وإح ام قضــــــــــائية تحظر إلدام 
الأشــــــــــــــخــــاا ذوي الإلــــاقــــة العقليــــة. و  يم ن الح م بــــالإلــــدام لل  
المجرمين الأحــدا  تحــة إي ظرف من الظروف. ويُشــــــــــــــترط إن تت ــد  

مـة  من درجـة إلل ، وللمت م حق اســــــــــــــتئنـاف الح م إح ـامت الإلـدام مح 
إمـام مح مـة إلل  درجـة إو إمـام المح مـة العليـا التي تتوامر مي ـا مبـادت 
ــجنا  المح وم للي م بالإلدام.   توجي ية تتعلق بإبدا  الرإمة ومعاملة الســـــ
ــادية للمت م هي من بين العوامل الجديدة  والظروف ا جتمالية وا قتصـــــ

ة التي ترالي ـا المحـا م لنـد اتخـاذ قرار بشـــــــــــــــأن تخقيف المخققـة للعقوب ـ
ــلطة منو   إح ام الإلدام بالســــــــــــجن المتبد. وللرئيس وح ام الو ياة ســــــــــ
العقو إو وقف تنقيــــذ العقوبـــة إو تـــأجيلــــ  إو تخقيف العقوبـــة إو تعليق 

 تنقيذها إو إبدال ا.

واختتم  لام  قائلا ومد بلد  صــوة لصــالو التعديل، نظرا لأن  - 70
مي  الــدول الحق الســــــــــــــيــادي مي تقرير نظم ــا القــانونيــة ومي معــاقبــة لج

المجرمين ومقا لقوانين ا. وم  ذلك، صـوة الومد ضـد مشـروع القرار لأن  
 يتعار  م  القانون التشريعي ال ندي.

)مصــر(  قال إن ومد بلد  صــو ة ضــد مشــروع   السايد شاانين - 71
ــادي للـــدول مي تقرير  ــة  القرار. وينبغي للحق الســــــــــــــيـ ــانونيـ العقوبـــاة القـ

المناســـــــــــــبة لمجتمعات ا، بما مي ذلك تطبيق لقوبة الإلدام لل  إشـــــــــــــد 
الجرائم خطورة ومقـا للقـانون الـدولي، إن يظـل غير مقيـد. وإضــــــــــــــاف إن 
ــد  البلدان المتيدة لعقوبة الإلدام يجب إن ت قل قصــــــر تطبيق ا لل  إشــــ
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ــدر  مح  مــة الجرائم خطورة، وإن ي ون ذلــك بموجــب ح م ن ــائي تصـــــــــــــ
مختصــة وبما يرالي الأصــول القانونية. وذ ر إن  ينبغي للج ود الدولية 
ــمان لدم حرمان إي شــــــــخا من  إن تر ز لل  تعزيز ا لتزاماة بضــــــ

 الحياة تعسقا.

وتاب  قائلا إن مشــــروع القرار يســــع  إل  إلادة تقســــير إح ام  - 72
ة الع د الدولي الخاا بالحقوق المدنية والســــــياســــــية مي ضــــــو  التطورا 

ل  مر  هذا التقســــــير لل  بلدان  الحاصــــــلة مي قوانين بع  البلدان وا 
إخرل. وللاوة لل  ذلك، مإن مشـروع القرار   يتناول سـول جانب واحد 
من الحق مي الحيـاة، ويشــــــــــــــ ـل بـذلـك مثـا   خر للانتقـائيـة التي تع ـدة 

 الدول الألضا  بتجنب ا مي الأمم المتحدة.

ل  التغييراة وإشـــار إل  إن مشـــروع القر  - 73 ار يقتقر إل  التوازن وا 
اللازمـة  ي يع س ا را  المتبــاينــة للــدول الألضـــــــــــــــا . و  يوجـد توامق 
دولي مي ا را  بشــأن إلغا  لقوبة الإلدام، و  يحظر إي  من الصــ وك 
الدولية الرئيســــــــــــــية لحقوق الإنســــــــــــــان تطبيق ا؛ وهي تظل من الم وناة 

العــديــد من البلــدان. وقــال إن الــدول ال ــامــة لنظــام العــدالــة الجنــائيــة مي 
مسـتولة لن حماية إروار المدنيين الأبريا  ولن إحقاق العدالة للضـحايا 
وإسرهم. وإضاف إن الحجي التي تساق ضد إلمال لقوبة الإلدام تميل 
إل  التر يز لل  حقوق الجـــاني، ول ن يجـــب إن تقيَّم تلـــك الحقوق مي 

المحلية الأوســـــــــ  نطاقا  ضـــــــــو  حقوق الضـــــــــحايا وإســـــــــرهم والمجتمعاة
 المتعلقة بالحق مي العي  مي سلام وإمن.

وإردف قائلا إن ميثاق الأمم المتحدة ينا بوضــــــــــور لل  إن  - 74
إيا من إح ام    يخول المنظمةت التدخل مي المســائل التي تندرج ضــمن 
ــائيـة للـدول. مل ـل دولـة الحق مي اختيـار نظـام ـا القـانوني  الو يـة القضــــــــــــ
والجنــائي دون تـدخـل من دول إخرل. ولل  الرغم من التــأييــد الواســــــــــــــ  

الذي قدمت  مصـــر ومن إدماج  مي النا، مإن مشـــروع النطاق للتعديل 
ــيادة  ــأن احترام مبدإ الســـــ القرار لم يعالي بما مي  ال قاية قلق ومد بلد  بشـــــ
الم رس مي الميثاق. وختم حديث  قائلا إن    ينبغي لأي دولة إن تسع  

 إل  مر   رائ ا بشأن لقوبة الإلدام لل  دول إخرل. 

  ت لم باســــــم ا تحاد الأوروبي والدول )إلمانيا( الساااايد ساااااوتر - 75
ــا  مي ؛ والبلدان المرشـــــــحة للانضـــــــمام إلي ، وهي إلبانيا والجبل  الألضـــــ
ــتقرار  ــمالية؛ وبلد لملية تحقيق ا ســــــــ ــربيا ومقدونيا الشــــــــ ــود وصــــــــ الأســــــــ
وا نتساب، البوسنة وال رسك؛ وبالإضامة إل  إو رانيا وجم ورية مولدوما 

وروبي ممتن للدول الألضــــــــــا  التي إيدة وجورجيا، مقال إن ا تحاد الأ
مشـــــــــــــروع القرار، الذي يدلو الدول إل  إللان ومواصـــــــــــــلة وقف العمل 
بعقوبة الإلدام بالتبار ذلك مســــألة من مســــائل حقوق الإنســــان. وإشــــار 

إل  إن مقدمي مشــــــروع القرار مقتنعون بأن الوقف ا ختياري يســــــ م مي 
يــل قــاط  لل  إن لعقوبــة تعزيز احترام  رامــة الإنســـــــــــــــان. و  يوجــد دل

ــام  ــأ مي تطبيق إح ـ ــك إن إي خطـ ــة. وزاد لل  ذلـ ــة رادلـ ــدام قيمـ الإلـ
العدالة إو إســـا ة تطبيق ا يترتب للي  إنزال لقوبة الإلدام إمر   رجعة 
مي  و  يم ن تدار  . وتاب  قائلا إن الرسـائل الرئيسـية الواردة مي الصـيغ 

القرار، م  بع  الإضــاماة الســابقة للنا قد إليد تأ يدها مي مشــروع 
التي حملة قيمة مضـــــــامة، وهي الإشـــــــاراة الجديدة إل  إهمية المجتم  
المدني مي المناقشــة العامة بشــأن لقوبة الإلدام، ودور ال يئاة المنشــأة 
بموجـب معـاهـداة حقوق الإنســــــــــــــان، والتطبيق التمييزي لعقوبـة الإلـدام 

شــــــــــــــارة إدق إل  لملياة تقييم الســــــــــ ــــ ن مي تطبيق لقوبة لل  المرإة؛ وا 
ــبقا بمعلوماة  امية لن إي  الإلدام؛ وطلب تزويد الأطقال والأســـــر مســـ

 لملية إلدام معلقة من إجل تيسير القيام بزيارة إخيرة.

وإضـــــــــاف إن  خلال المقاوضـــــــــاة، قام معدو مشـــــــــروع القرار  - 76
بتنقيو النا ليع س المجمولـــة الواســــــــــــــعـــة من المقترحـــاة التي جرل 

ئ م إوميا  لأهداف مشـــــروع القرار ومقاصـــــد . وقد ســـــبق تقديم ا، م  بقا
ــد   ــترشــ ــألة لقوبة الإلدام تســ ــور مي مشــــروع القرار إن مســ إن ذ ر بوضــ
بمقاصـــــد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ ، بما مي ذلك مبدإ الســـــيادة. وختم 
 لامـ  قـائلا إن التعـديـل هو بـالتـالي غير ضــــــــــــــروري وغير متوازن ومي 

 بحقوق الإنسان.غير محل  مي قرار يتعلق 

)ميية نام(  قالة إن  ينبغي احترام  ترا موونغالسااااااايدة ن وين  - 77
الحق الســــــــــــــيـادي للـدول مي اختيـار نظـام ـا القـانوني والقضـــــــــــــــائي ومقـا 
 لتزامات ا بموجب القانون الدولي. ويم ن، حســـــــــب الظروف الخاصـــــــــة 
د ب ـل بلـد، التبـار لقوبة الإلدام تدبيرا ضــــــــــــــروريا لردع الجرائم الأشــــــــــ ــــ

خطورة ومنع ا. ولذلك مإن ومد بلدها يرحب بإدراج التعديل الذي اقترحت  
 سنغامورة، وقد امتن  لن التصوية لل  مشروع القرار.

ــر لقوبة الإلدام لل  إشــــد  - 78 ــارة إل  إن  مي بلدها، تقتصــ وإشــ
الجرائم خطورة، وتطبق بشــــــــــــ ل صــــــــــــارم ومقا للقوانين الوطنية والقوانين 

ــلة . وتابعة قائلة إن  مي إطار الإصـــــــــــــلار القانوني الدولية ذاة الصـــــــــــ
ــائي الجاري مي ميية نام، خُق  لدد الجرائم التي يعاقب للي ا  والقضـــــ

ــا  15إل   44بـالإلـدام من  جريمـة. وإن ـة بيـان ـا قـائلـة إنـ  توجـد إيضــــــــــــ
ــا   إح ام بشـــــــأن وقف الح م بإنزال لقوبة الإلدام لل  الحوامل، والنســـــ

ــعن إطقا  دون ــن الثالثة، والأحدا ، والأشــــخاا الذين  اللواتي يرضــ ســ
 لاما إو إ ثر. 75تبلغ إلمارهم 

)المراقب لن ال رســـــــــــي الرســـــــــــولي(  قال إن  السااااااايد يندر  - 79
ال رســـي الرســـولي يعار  لقوبة الإلدام لأي ســـبب من الأســـباب لأن ا 
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تشـــــــ ل التدا  لل  حرمة الشـــــــخا و رامت . وإضـــــــاف إن اللجو  إل  
انب ســلطة شــرلية بعد محا مة لادلة طالما التبر لقوبة الإلدام من ج

ن متطرمة،  إجرا  مناسبا لردع بع  الجرائم الخطيرة، ووسيلة مقبولة، وا 
لحماية الصـــــــالو العام. واســـــــتدرك يقول إن  يوجد ولي متزايد بأن  رامة 
ــار إل   ــي  حت  بعد ارت اب جرائم بالغة الخطورة. وإشــ الشــــخا   تضــ

ــ  مزيد من نظ م ا حتجاز القعالة ل قالة الحماية الواجبة إن  جرل وضـــــــــ
للمواطنين من دون إن يحرم الشـــــــــخا المذنب ن ائيا من إم انية منح  
مرصــــة ثانية. وختم  لام  قائلا إن  ينبغي للمجتم  الدولي، اســــتنادا إل  
ــل تعزيز تدابير   ــة العامة المتزايدة لعقوبة الإلدام، إن يواصـــــــــ المعارضـــــــــ

 تدي إل  الإلغا  ال امل لعقوبة الإلدام.الوقف ا ختياري التي ت 

ــيا(  قال إن ومد بلد  امتن  لن   السااااايد ساااااادنولين - 80 )إندونيســــــ
ن  ان  التصــــــــوية لل  مشــــــــروع القرار. وإضــــــــاف قائلا إن ومد بلد ، وا 
يعترف بــالقلق المبرر ميمــا يتعلق بــالوقف ا ختيــاري، مــإنــ  يعــار  إي 

ــار إل  إن شـــــــــــــرلية تطبيق لقوبة  دلواة لإلغا  لقوبة الإلدام. وإشـــــــــــ
ــادة  2الإلــــدام إُقرة مي الققرة  ــد الــــدولي الخــــاا  6من المــ من الع ــ

ــية. وختم قائلا إن الدلوة إل  إلغا  لقوبة  ــياســـــــــــ بالحقوق المدنية والســـــــــــ
ــلياة الدول  الإلدام لم تأخذ مي ا لتبار النظم القانونية المتباينة وإمضـــــــ

 الألضا  ميما يتعلق بالسياساة العامة.

ــلندا،   السااااايدة ماسدويل - 81 ــم  يســـــ ــا باســـــ )نيوزيلندا(  ت لمة إيضـــــ
وليختنشــــــــــــــتـــاين، والنرويي، مقـــالـــة إن البلـــدان الأربعـــة تعـــار  لقوبـــة 

بالتبارها انت ا ا لحقوق الإنســــــــــــان ووســــــــــــيلة ردع تقتقر إل   - الإلدام
مي جمي  الظروف. وذ رة إن حصول خطأ قضائي احتمال  -القعالية  

ي، وســــــــــــــي ون خطـأ قـاتلا مي حـال تنقيـذ لقوبـة دائم مي إي نظـام قـانون 
الإلدام. وإشـارة إل  إن ترحيب اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان بتعليق ا  

لن الحق مي الحيـاة يع س توامق ا را  المتزايـد   (2019) 36العـام رقم 
لل  إن لقوبة الإلدام ليســــــــة اســــــــتثنا  معللا للحق مي الحياة، ويعبر  

 لن موقف متيد لإلغا  العقوبة بش ل   لبس مي .

وإلربة لن ترحيب تلك البلدان بالعدد المتزايد من الدول التي  - 82
وغير  من ضــروب المعاملة  تعتبر لقوبة الإلدام انت ا ا لحظر التعذيب

إو العقوبة القاسية إو اللاإنسانية إو الم ينة. وإن ة بيان ا قائلة إن  لل  
الرغم من إن مشــروع القرار المعدل ينا لل  إن  من الحقوق الســيادية 
ــة ب ــا، بمــا مي ذلــك تحــديــد  للــدول إن تطور نظم ــا القــانونيــة الخــاصـــــــــــــ

زامات ا بموجب القانون الدولي، مإن  العقوباة القانونية المناســــبة ومقا  لت 
ــمو بتطبيق لقوبة الإلدام  ــير هذا ا لتراف لل  إن  يســـــ   ينبغي تقســـــ

 مرض ا مي إي ظرف من الظروف. إو

ــد السااايدة الن ااا    - 83 ــوة ضــ )قطر(  قالة إن ومد بلدها قد صــ
. وإشــــــــــــارة إل  إن A/C.3/75/L.41مشــــــــــــروع القرار الوارد مي الوثيقة 

بع  الققراة   تأخذ با لتبار الحق الســيادي للدول المنصــوا للي  
مي ميثــــاق الأمم المتحــــدة، والــــذي ي قــــل حق الــــدول بــــاختيــــار نظم ــــا 
القـانونيـة، بمـا مي ذلـك تحـديـد العقوبـاة بموجـب تشــــــــــــــريعـات ـا الوطنيـة، 

قانون الدولي. وقد صــــــــوتة يتماشــــــــ  م  التزاماة الدول بموجب ال وبما
، الذي A/C.3/75/L.54قطر لصـــــالو التعديل المقترر الوارد مي الوثيقة 
 يت د لل  الحق السيادي للدول بموجب الميثاق.

 
 (تـاب )من جادول الأعماال: منع الجريماة والعادالاة الجناا ياة   111البناد  

(A/C.3/75/L.5  وA/C.3/75/L.8/Rev.1) 

ــروع القرار    تــــدليم وتعزيز التــــدابير القعــــالــــة A/C.3/75/L.5مشــــــــــــ
لي مي مجـال التبرع بـالألضـــــــــــــــا  وزرل ـا لمن  وم ـامحـة والتعـاون الـدو 

 ا تجار بالأشخاا لغر  نزع إلضائ م وا تجار بالألضا  البشرية

  قــالــة إن مشــــــــــــــروع القرار   تترتــب لليــ   ثــار الر يسااااااااااة - 84
 الميزانية البرنامجية. مي

)غواتيما (  لر  مشـروع القرار إيضـا باسـم  السايد ي  باديا - 85
إســـــــــــبانيا، مقال إن الغر  من مشـــــــــــروع القرار، الذي يمثل تمديدا تقنيا  

، معالجة موضـــــــوع لم يحظ باهتمام  بير 73/189لقرار الجمعية العامة 
ــخ ــائ م مي اللجنة، إ  وهو جرائم ا تجار بالأشــــــ اا لغر  نزع إلضــــــ

وا تجار بالألضــــــــــا  البشــــــــــرية. وتاب  قائلا إن  ينبغي التصــــــــــدي لتلك 
الجرائم م  التر يز لل  حقوق الإنســـــــــــــان والصـــــــــــــحة والعدالة الجنائية، 
بحي  يتار وضــ  ســياســاة وطنية معالة وإطر للتعاون لل  الصــعيدين 

ســتول مناســب الدولي والإقليمي لم امحت ا. وإشــار إل  إن  يلزم تحقيق م
ــائيين المعنيين بالصـــــحة وقواة  من التعاون وتدريب الســـــلطاة والأخصـــ

من إجل من  هذين النولين من ا تجار ومحا مة الجناة.  الأمن الوطنية
ــأن  ــل تقديم مبادت توجي ية بشـــ وينبغي لمنظومة الأمم المتحدة إن تواصـــ
الصـــــــــــحة والعدالة وحقوق الإنســـــــــــان إل  الدول من إجل وضـــــــــــ   لياة 

خلاقية ونظامية للحصول لل  الألضا  وزرل ا. وختم قائلا إن  يم ن إ
ــا  الوطنيـة القعـالـة، التي تح م ـا مبـادت  إن تتدي نظم زرالـة الألضــــــــــــ
الشـقامية والمسـاواة مي ا سـتقادة ورور الإيثار، إل  الحد بشـ ل  بير من 

 حا ة ا تجار. 

لتـاليـة )إمين اللجنـة(  قـال إن الومود ا الساااااااااياد محم ااااااااااانك - 86
ســــــــــتونيا،   انضــــــــــمة إل  مقدمي مشــــــــــروع القرار  إرمينيا، وإســــــــــتراليا، وا 
ســـــــــــــرائيل، وإلمانيا، وإنتيغوا وبربودا، وإوروغواي، وإيرلندا، و يســـــــــــــلندا،   وا 

https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.41
https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.54
https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.5
https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.8/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/189
https://undocs.org/ar/A/RES/73/189
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يطاليا، وباراغواي، وبا و، والبرتغال، وبلجي ا، وبلغاريا، وبليز، وبنما،   وا 
ــي   يا، وتونس، والجبل وبولندا، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتر يا، وتشـــــــــ

ــري  ن ا،   ــان مارينو، وســــــ ــود، والجزائر، وجورجيا، ورومانيا، وســــــ الأســــــ
والسلقادور، وسلوما يا، وسلومينيا، وسويسرا، وصربيا، وغينيا ا ستوائية،  
ــا، ومنلنـــدا، وقبرا، وقطر، و رواتيـــا، و نـــدا، و وة ديقوار،   ومرنســــــــــــــ

نيا، وليختنشتاين، ومالطة، و وستاري ا، و تقيا، ولبنان، ول سمبري، وليتوا
ومـــدغشــــــــــــــقر، والمغرب، والممل ـــة المتحـــدة لبريطـــانيـــا العظم  وإيرلنـــدا  

 الشمالية، والنرويي، وهندوراس، وهنغاريا، واليونان.

ثم إشـــار إل  إن الومود التالية ترغب إيضـــا مي ا نضـــمام إل   - 87
 يجيريا.مقدمي مشروع القرار  إلبانيا، وجيبوتي، وغينيا، والقلبين، ون 

 .A/C.3/75/L.5التمُد مشروع القرار  - 88

)الو ياة المتحدة الأمري ية(  قالة إن بلدها   السااااااااايادة سوران - 89
يزال قلقا إزا  ظ ور ســـــوق ســـــودا  للألضـــــا  التي يومرها إشـــــخاا   

ل  انتزاع إلضـــائ م يعيشـــون مي إوضـــاع يائســـة وإشـــخاا يضـــطرون إ
يجبرون لل  القيــام بـذلـك. ولل  الرغم من إن المــدلين العــامين مي  إو

الو ياة المتحدة يبذلون  ل ج د معقول لحماية  رامة الضـــحايا وإمن م،  
)ب( من مشــروع   10مإن بلدها   يســتطي  تلبية الطلب الوارد مي الققرة  

بموجب دســـــــــــــتور  القرار بحماية لدم ال شـــــــــــــف لن ال وية. وذ رة إن 
ــدمـــة  الو يـــاة المتحـــدة، يحق للمـــدل  للي م ا طلاع لل  الأدلـــة المقـ
ضـــــــــــــدهم ومواج ة الج ة التي توج  ل م ا ت ام. وإضـــــــــــــامة إن تدابير 
الحماية الأساسية للمت م جنائياا تحول دون إصدار إي تشري  ي دف إل  

 لدم ال شف لن هوية الضحايا.

ــ مون مي وتابعة قائلة إن الأمراد ا - 90 ــا هم يسـ لذين يبيعون إلضـ
ســوق ســودا  تعر  صــحة بائعي الألضــا  والمســتقيدين من ا للخطر. 
ونظراا لأن الأشـــــــــخاا الذين يتاجرون بالألضـــــــــا  يرت بون جريمة مي 
معظم الظروف، مـإنـ    يترتـب لل  الـدول إي التزام بحمـايت م بموجـب 

ــامة إن المجتم  الدولي، بتومير  ــعة القانون الدولي. وإضــــ   الحماية الواســــ
ــروع القرار، يدلم لن   10النطاق بموجب الققرتين  )ب( و )ج( من مشــــ

 غير قصد تلك السوق السودا .

وتطرقة إل  مســـــألة الإشـــــاراة إل  منظمة الصـــــحة العالمية،  - 91
مقـــالـــة إن الو يـــاة المتحـــدة هي مي صــــــــــــــــدد إن ـــا  للاقت ـــا م  تلـــك 

الخــارجيــة المقرر لمنظمــة المنظمــة، وتُعيــد توجيــ  تمويــل المســــــــــــــــالــدة 
الصــــــــــــــحـة العـالميـة إل  منظمـاة إخرل تســــــــــــــتحق المســــــــــــــالـدة ولتلبيـة 
ا حتياجاة الصـــــــحية العاجلة مي جمي  إنحا  العالم. وإشـــــــارة إل  إن 

الو ياة المتحدة قدمة إشـــعارا با نســـحاب من منظمة الصـــحة العالمية 
 .2021تموز/يولي   6سيدخل حيز النقاذ مي 

ة إن ومد بلدها قد تناول شـــــواغل  بشـــــأن مواضـــــي   وختمة قائل - 92
إخرل، بما مي ا الرلاية الصــــــحية، مي بيان  المقصــــــل الذي إدل  ب  مي 

 (.A/C.3/75/SR.7الجلسة السابعة )انظر 

 
تعزيز برنامي الأمم المتحدة    A/C.3/75/L.8/Rev.1مشـــــــروع القرار  

ــيمـا قـدراتـ  مي مجـال التعـاون  لمن  الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة،   ســــــــــــ
 التقني

  قالة إن مشـــــــــــــروع القرار   تترتب للي   ثار مي الر يسااااااااة - 93
 الميزانية البرنامجية.

)إيطاليا(  لرضــــة مشــــروع القرار، مقالة إن  تم   الساايدة زابيا - 94
ليشــــــــــــــمـل  74/177إدخـال إضــــــــــــــامـاة لل  نا قرار الجمعيـة العـامـة 

ــرين  لتماد اتقاقية الأمم  ــنوية العشـــــــــــ تطوراة هامة، مثل الذ رل الســـــــــــ
ر الوطنيـــة، والبـــد  متخرا مي المتحـــدة لم ـــامحـــة الجريمـــة المنظمـــة لب 

لملية اســــتعرا   لية اســــتعرا  تنقيذ ا تقاقية. وذ رة إن  إُلرب لن 
  (19-) وميــد القلق إزا  الأثر المحتمــل لجــائحــة مر  ميروس  ورونــا

ــا  والقتياة إثنا   ــد النســـــ زا  تزايد العنف ضـــــ لل  الظواهر الإجرامية، وا 
ــامة إن رئيس الجمعية العامة دُ  ــة الجائحة. وإضــــــ لي إل  تنظيم مناقشــــــ

ــا    رميعـــة المســــــــــــــتول بشــــــــــــــــأن الجريمـــة مي المنـــاطق الحضــــــــــــــريـــة إثنـ
الســادســة والســبعين، نظرا  ســتحالة لقد مثل هذ  المناقشــة خلال  الدورة

 .سابقةالدورة ال

)إمين اللجنـة(  قـال إن الومود التـاليـة   محم اااااااااانكالالساااااااااياد   - 95
ســـــــــرائيل، انضـــــــــمة إل  مقدمي مشـــــــــروع القرار  الأرجنتين، والأ ردن، وا 

وإنــــدورا، وإوروغواي، وبــــاراغواي، وبــــا و، والبرازيــــل، وبلجي ــــا، وبليز،  
ــي يا، وتونس،   ــنة وال رســـــــــك، وبولندا، وبيلاروس، وتايلند، وتشـــــــ والبوســـــــ
والجبــــل الأســــــــــــــود، والجزائر، وجم وريــــة تنزانيــــا المتحــــدة، والجم وريــــة 

ــان الـدوميني يـة، وجم وريـة  وريـا، وجورجيـا، والـدانمرك، و  رومـانيـا، وســــــــــــ
مارينو، وســـــــــانة منســـــــــنة وجزر غرينادين، والســـــــــلقادور، وســـــــــنغامورة، 
والســـــويد، وســـــويســـــرا، وشـــــيلي، وصـــــربيا، وغواتيما ، ومرنســـــا، والقلبين،  
ــتاري ا، و تقيا، ولبنان، وليبيا، وليتوانيا،   ــتان، و وســــــــــ ومنلندا، و ازاخســــــــــ

لســــــعودية، ومدغشــــــقر، ومصــــــر، ومقدونيا الشــــــمالية، والممل ة العربية ا
الموحـدة(، والنرويي، وال نـد، وهنغـاريـا، والو يـاة  - ومي رونيزيـا )و يـاة

 المتحدة الأمري ية، واليابان.
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مقــدمي مشــــــــــــــروع القرار  إوغنــدا، وبــابوا غينيــا الجــديــدة، وبــا ســــــــــــــتــان،  

ــاغو، ــداد وتوبـ ــا، وترينيـ ــة ال ونغو  وبوتســــــــــــــوانـ ــا، وجم وريـ ــامـ وجزر الب ـ
الديمقراطية، وزامبيا، وزمبابوي، وســــــــان تومي وبرينســــــــيبي، والســــــــنغال، 

 وسيراليون، وغانا، وغينيا، ومالي.
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)الممل ة المتحدة(  قال إن بلد  ملتزم التزاما  السااااايد روساااااسو - 98
 املا بمن  وم امحة الأنشـــــطة الإجرامية التي تتم لبر الإنترنة، ولذلك 
يرحب بالدلوة الواردة مي مشــــــــــــروع القرار إل  الدول لتعزيز التعاون مي 
مجـال إنقـاذ القـانون لل  الصــــــــــــــعيـدين الوطني والـدولي، لأغرا  من ـا 

ــحايا  ــعر التعرف لل  الضــــــ ــتدرك يقول إن ومد بلد  يشــــــ وحمايت م. واســــــ
بخيبة إمل لعدم الإشــــــــارة إل  المبادت التوجي ية للمصــــــــطلحاة المتعلقة 

، التي 54بحماية الأطقال من ا ســتغلال وا لتدا  الجنســيين مي الققرة 
ــطلو   ــور الإباحية للأطقال”بقي مي ا مصـ ــتخدام ذلك “الصـ . وذ ر إن اسـ

من ا إن الأطقال   يم ن إن يرتضـــــوا  المصـــــطلو يطرر مشـــــا ل  ثيرة،
ا لتدا  للي م وإن جمي  مواد الإيذا  الجنسـي التي تشـمل الأطقال هي 
صـــــور لإســـــا ة معاملة الأطقال. وإلرب لن تأييد الممل ة المتحدة لتلك 
المبادت التوجي ية لأن ا تتضــمن ا لتراف بجســامة الضــرر الذي يلحق 

بشـــأن م امحة  74/174معية العامة بالضـــحايا. وإشـــار إل  إن قرار الج
ا ســتغلال الجنســي للأطقال وانت ا  م جنســي ا لل  الإنترنة يع س تلك 
المبــادت التوجي يــة وا لتزامــاة القــانونيــة الــدوليــة بموجــب اتقــاقيــة حقوق 

 ـا. وختم قـائلا إن ومـد بلـد  الطقـل والبروتو ولين ا ختيـاريين الملحقين ب 
  ان يقضل لو تمة مرالاة تلك اللغة مي مشروع القرار.

 .17:25رمُعة الجلسة السالة  

https://undocs.org/ar/A/C.3/75/L.8/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/RES/74/174
https://undocs.org/ar/A/RES/74/174

